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ر شكر و تقدي  

 
 نحمده و نشكره و نستهديه، الحمد لله إن 

، نشكر الله  ﴾لۡمُؤۡمِنُونَ  ٱوَ   ۥعَمَلَكُمۡ وَرَسُولهُُ  للَُّ ٱفَسَيََىَ  عۡمَلُوا  ٱ﴿ وَقُلِ يقول الله تعالى:  
 العلي القدير الذي وفقنا للقيام 

 بهذا العمل الأكاديمي البسيط حول موضوع رأيناه من الأهمية ما يحتم الخوض 

في مثل هكذا بحوث و دراسات لأهمية العقار الوطني و ضرورة حمايته من الإنتهاكات  
 الفردية، و نخص بالذكر و الثناء الأستاذة المؤطرة المحترمة على مجهودها معنا

على ترأسه لجنة   للأستاذ شرارة فيصل، كما نوجه الشكر الأستاذة بوكريريس سهام
 لهما منا فائق الاحترام والتقدير. الأستاذة المناقشة كلفاح سهامالمناقشة بمعية 

 إلى السيد المحترم مٌدير معهد علم الإجرام.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الإهداء 
 

 

 

على الذي اصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات و  الحمد لله و كفى و الصلاة 
 أزكى التسليم أما بعد:

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و يقدر المرؤ على بذل العنايات

 نهدي هذا العمل الأكاديمي للوالدين الكريمين رحمهما الله و لكل من ساهم في 

 هذا العمل و لو بالنصيحة و الكلمة الطيبة و ندعوا الله عز و جل أن يجازي كل 

 من وضع لبنة هذا العمل خيَا، و الإهداء موصول لكل الأطقم المكونة   

 لمعهد علم الإجرام من أساتذة و إداريين و عاملين  

 راجين الله عز وجل مجازاتهم عنا خيَ الجزاء.

 

 

 



 زروقي محمد الأمينإهداء الطالب 

 
 

 الإهداء 
 

 

 

على الذي اصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات و  الحمد لله و كفى و الصلاة 
 أزكى التسليم أما بعد:

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و يقدر المرؤ على بذل العنايات

 نهدي هذا العمل الأكاديمي إلى كل أفراد عائلتي الكبيَة و الصغيَة و لكل من ساهم في  

 هذا العمل و لو بالنصيحة و الكلمة الطيبة و ندعوا الله عز و جل أن يجازي كل 

 من وضع لبنة هذا العمل خيَا، و الإهداء موصول لكل الأطقم المكونة   

 لمعهد علم الإجرام من أساتذة و إداريين و عاملين  

 راجين الله عز وجل مجازاتهم عنا خيَ الجزاء.

 

 



 

 

 قائمة المختصرات:
 

 ج. ر: الجريدة الرسمية 
  د .ط: دون طبعة

 د . ب. ن:  دون بلد النشر
 ص ص: من الصفحة. .. و الصفحة. ..

 ط: الطبعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 
 

 



 

 

 مقدمة: 
يعتبر العقار أهم لبنة تبني عليها الدول تقدمها و إزدهارها سواءا أكانت إرثا عقاريا ذا بعد تاريخي أو  
حضاري أو مكسب ذاتي حققته هي بنفسها و بسواعد أبنائها و الفاعلين في دهاليزها و لذلك نجد أن  

جهة حتى يتلافى الفرد   الدولة قد خصصت ترسانة قانونية و تشريعية جمعت بين الوقاية و التوعية من
الوقوع في المحظور و بين الردع إذا ما أصر الأخير على التمادي في ضرب قوانين الدولة بعرض  

و عليه فإن الإعتداء على الملكية العامة للعقارات الوطنية ،  الحائط و عدم الإذعان لتشيعاتها و تنظيماتها
نية و حجر عثرة أمام تقدمها و سيرورتها المضطردة  من أهم العثرات و العوائق التي تواجه السلطات الوط

و الحسنة، و لهذا إرتأينا أن تشمل دراستنا الحالية حصر أهم التعديات التي يمكن أن تطرأ على مثل  
هكذا ثروة وطنية و أهم سبل الوقاية منها، و العقوبات الردعية المقررة لكل فعل مادي خارج عن الإطار  

كما أن حصر الهدف  ،  أهم العقوبات التي تسلط عليه حسب الدرجة و الخطورةالموضوعي و القانوني و  
الرئيسي من هذه الدراسة يمكن أن يتجاوز هذا الطرح إلى طرح أكبر و أشمل و أعمق يتمثل في إقتراح  

كما أن  ،  أو تصور حلول و مخارج قانونية يمكنها الحد من ظاهرة التعدي على الأملاك العقارية الوطنية
ع القيام بمثل هكذا محاولات دراسية أكاديمية يمكن أن تنصرف إلى ذاتية و موضوعية الأولى و  دواف 

كما سوف يتم التطرق إليه لاحقا تنحصر في التقدير الشخصي بمدى أهمية هذه الدراسات و تأثيرها  
لة و ثرواتها  على الذمة المالية للشخص نفسه و أملاكه بما أنه جزء من الكل، الكل الذي يتمثل في الدو 

و الموضوعية هي ما يفرضه الواقع الحالي من وجوب التمحيص و الدراسة  ،  القومية و بنيتها التحتية
المعمقة للتجاوزات التي تطرأ على العقار الوطني من عقار صناعي و أراضي مملوكة للدولة و غطاء  

لى ما سلف ذكره من مكاسب  و عليه فإن أي صورة من صور التعدي ع،  نباتي و ثروة غابية و حيوانية
وطنية من إستغلال غير مشروع لممتلكات الدولة و التعدي عليها بطرق غير قانونية أو إلحاق الضرر  
بها عن طريق إتلافها أو تغيير طبيعتها، وجب الوقوف أمامها و تحليلها تحليلا دقيقا و معرفة أبعادها  

 ول إلى الجزاء المناسب و اللائق لردعها.و سبل الوقاية منها و إذا تعذر الأمر محاولة الوص 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أهمية الدراسة:  •

لجريمة الإعتداء على الأملاك الوطنية العقارية في القانون الجزائري أهمية كبيرة و عدة أبعاد، و فيما  
 يلي بعض النقاط التي توضح أهمية هذا الموضوع: 

القضاء على مثل هذه الجرائم، يتم تقليل فرص الفساد و التجاوزات في التعامل مع   ✓
الممتلكات العامة، يسهم ذلك في بناء نظام قانوني يحقق العدالة و يضمن توزيعا  

 عادلا للموارد و الفرص العامة.
الحفاظ على الممتلكات العامة: الأملاك الوطنية العقارية تعد ملكا للدولة و ملكا   ✓

للجميع، و بالحفاظ على هذه الممتلكات، يتم الحفاظ على الموروث الوطني و الثقافي  
 و الاقتصادي.

حماية المصالح العامة: الأملاك الوطنية العقارية تشمل المرافق و المباني الحكومية   ✓
و العامة التي تخدم المجتمع بشكل عام، و بالحفاظ على هذه الأملاك، يتم حماية  

 المصالح العامة و توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
 الردع القانوني: بتشديد العقوبة.  ✓

 أسباب إختيار الموضوع:  •

 بالنسبة لأسباب إختيار هذا الموضوع فهي ترجع لدوافع شخصية و أخرى موضوعية: 

هناك عدة دوافع شخصية لدراسة موضوع جريمة التعدي على الأملاك العقارية العامة في  
 التشريع الجزائري، و من بينها: 

 الأسباب الذاتية:  •
موضوع جريمة التعدي على الأملاك العقارية العامة ينبع من الرغبة في فهم الدوافع   ✓

الإنسانية و النفسية التي تدفع الأفراد لإرتكاب هذه الجرائم، قد تكون هناك عوامل مثل  
الطمع، الإنتقام، الفقر، الظروف الاجتماعية الصعبة، أو أي عوامل أخرى قد تؤثر  

 على الأملاك العقارية العامة. في إتخاذ قرار الإعتداء 
دراسة موضوع جريمة التعدي على الأملاك العقارية العامة بهدف تحليل النمط   ✓

الجنائي و فهم العوامل المشتركة بين الجناة، قد يساعد ذلك في وضع إستراتيجيات  
 للوقاية من هذه الجرائم و تعزيز الأمن العام. 

تطوير التشريعات و السياسات: يمكن أن تساهم دراسة جريمة التعدي على الأملاك   ✓
العقارية العامة في تطوير التشريعات و السياسات الحكومية. قد يتم تحديث  



 

 

التشريعات الجزائرية لتعزيز عقوبات الإعتداء على الأملاك العقارية العامة أو لتعزيز  
 الرقابة و الرقابة على هذه الأملاك.

توعية المجتمع: يمكن أن تساهم دراسة جريمة التعدي على الأملاك العقارية العامة  ✓
في زيادة الوعي و التوعية في المجتمع حول هذه الجرائم. من خلال التعرف على  

 الدوافع و العوامل المحفزة لإرتكابها، يمكن تطوير حملات توعية و تثقيف المجتمع.
 الأسباب الموضوعية:   •

فتتمثل في محاولة تسليط الضوء على هذا الموضوع و هي تزايد إنتشار حيث تعد جريمة  
التعدي على الأملاك العقارية العامة موضوعا هاما في التشريع الجزائري لعدة أسباب موضوعية، من 

 بينها:  

يهدف تنظيم جريمة التعدي على الأملاك العقارية إلى حفظ و    حماية الملكية العامة:  ✓
 حماية هذه الملكية العامة و منع الإعتداء عليها.

فعندما يحدث إعتداء على الأملاك العقارية العامة، يمكن   الحفاظ على الأمن العام: ✓
 أن يتسبب ذلك في حالة من عدم الإسقرار و التوتر و التدهور في البيئة الاجتماعية. 

يعد الإعتداء على الأملاك العقارية   مكافحة الفساد و الإستغلال غير القانوني: ✓
العامة نوعا من أنواع الفساد و الإستغلال غير القانوني، فقد يتورط الأفراد أو  

المؤسسات في عمليات إحتيال أو إنتهاكات للقانون للحصول على مكاسب شخصية  
 على حساب الممتلكات العامة.

 أهداف الدراسة:  •
تهدف دراسة موضوع جريمة الإعتداء على الأملاك الوطنية العقارية في القانون   ✓

 الجزائري إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك: 
يساعد دراسة هذا الموضوع في فهم الأسس القانونية و الأحكام التي تنظم جريمة   ✓

 الإعتداء على الأملاك الوطنية العقارية في القانون الجزائري.
تسليط الضوء على أضرار هذه الجريمة على المجتمع و الاقتصاد، و كيف يمكن   ✓

 للجميع المساهمة في منعها و الإبلاغ عن المخالفات.
دراسة جريمة الإعتداء على الأملاك الوطنية العقارية تساعد على تعزيز تنفيد القانون   ✓

 و تطبيقه بشكل صحيح، من خلال فهم الأحكام القانونية و الإجراءات المتبعة.
 
 
 



 

 

 من هذا المنطلق فإنّ إشكالية الدراسة تتمحور حول: 

لحد من مختلف سن ترسانة قانونية كافية ل  من  المشرع الجزائري   ما مدى تمكّن

 الجرائم الواقعة على العقار في القطاع العام؟ 

الوصفي لدراسة الإشكالات القانونية  المنهج  على    الإعتمادالإشكالية المطروحة تم  وللإجابة على هذه  
التي يٌثيرها موضوع الدراسة من خلال القيام بالوصف بطريقة علمية للوصول إلى تفسيرات منطقية،  

 والمنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية. 

 وتبعا لما سبق ذكره تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين رئيسيين:

 الفصل الأول: مظاهر التعدي على العقار.

 23/18الفصل الثاني: الآليات المتبعة لحماية أراضي الدولة وفقا لقانون 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول 
العقارمظاهر و أشكال التعدي على   
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 تمهيد: 

تعتبر الملكية العقارية من أهم المواضيع و أعقدها على الإطلاق و يظهر ذلك من خلال تعدد 
- 18في    90-25من ق رقم    02المراسيم و القوانين و الأوامر التي صدرت منذ الإستقلال فقد عرفتها م

بأن الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل من الأرض أو الثروات العقارية غير   1990- 11
يستعمله و   أن  بموجبها  الذي يستطيع  العقار  العقارية تخول سلطة مباشرة لصاحب  فالملكية  المبنية، 

ق   674و هذا ما أكدته المادة    1يشغله و يتصرف فيه ضمن حدود القوانين و الأنظمة المعمول بها 
 . 2المدني و ما بعدها 

)المبحث  الجزائي  القانون  في  العقارية  الملكية  على  التعدي  الفصل  هذا  خلال  من  وسنبحث 
 الأول(، ثم جرائم التعدي على الملكية العقارية في القوانين الخاصة )المبحث الثاني(

 مظاهر و أشكال التعدي على العقار   :الأولالفصل  

 التعدي على الملكية العقارية في القانون الجزائي  :المبحث الأول
عني توفير إجراءات و قوانين قانونية لحماية حقوق  ت  الحماية الجزائية للملكية العقارية الوطنية

الملكية العقارية للأراضي و العقارات التابعة للدولة أو الحكومة على نطاق وطني. يتم تنظيم هذه الحماية  
 و تنفيذها من خلال نظام العدل الجنائي و تشريعات الأملاك العقارية في كل دولة.

الوطنيةتضمن  ت العقارية  للملكية  الجزائية  لذلك سنتطرق في هذا   الحماية  الجوانب  العديد من 
في المواد الجنائية )المطلب الأول(، ثم في مواد    الحماية الجزائية للملكية العقارية الوطنيةالمبحث إلى  

 الجنح و المخالفات )المطلب الثاني(.

 في المواد الجنائية المطلب الأول:

من خلال   تحديد الجنايات الواقعة على الملكية العقارية الوطنيةسنتطرق في هذا المطلب إلى  
المواد   و  بالألغام  الوطنية  الأملاك  ثم هدم  الأول(  )الفرع  للسكن  المعدة  المحلات  في  الحرائق  إضرام 

 المتفجرة )الفرع الثاني(.

 
   المتعلق بالتوجيه العقاري. 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90من القانون رقم  02المادة 1
 المتضمن القانون المدني السابق ذكره.   1975سبتمبر  26المؤرخ في   85من الأمر رقم   674المادة  2
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 ع المتفجرات في الطرق  وض الأول:الفرع 
من قانون العقوبات " كل من وضع عمدا آلات متفجرة في طريق عام أو    402جاء في المادة  

دج إلى    1.000.000خاص يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من  
دج غير أنه إذا وضعت الآلة بقصد القتل، فيعتبر إيداعها شروعا في القتل، و يعاقب عليه   2.000.00

الصفة، كما أن الشريعة الإسلامية نهت عن القيام بهذه الجريمة لأن هذا الفعل من قبيل الإفساد  بهذه  
 .1في الأرض 

 ثة أركان:بالرجوع إلى المادة أعلاه نستخلص أن للجريمة ثلا 

 الأركان المكونة للجريمة أولا:

 من خلال نص المادة المشار إليها أعلاه يتضح أن الجريمة تقوم على ركنين و هما:

 يتكون الركن المادي من عنصرين أساسيين و هما:  الركن المادي:-1

 وضع المتفجرات في الطرق  •

الفعل المادي للجريمة يتمثل في وضع آلات متفجرة عمدا في الطريق سواء كانت هذه الطرق عامة أو  
 .2أحسن المشرع في تقديره جناية و قد خاصة و هذا الفعل خطير في حد ذاته، 

 محل جناية وضع المتفجرات في الطرق  •

يتمثل في وضع الآلات المتفجرة في طريق عام أو خاص، و عبارة "طريق عام أو خاص" يشمل 
 في نظر الشراح كل المسالك البرية و النهرية و الساحات العمومية.

  402القصد الجنائي في هذه الجريمة نوعان، نوع يخص الفقرة الأولى من المادة    الركن المعنوي:-2
وضع الآلة المتفجرة عمدا في الطريق دون التفكير فيما سيؤدي إليه الإنفجار،    يقانون العقوبات يتمثل ف

 و نوع يخص الفقرة الثانية يتمثل في وضع الآلة المتفجرة بقصد القتل. 

 العقوبة المقررة و ظروف التشديد  ثانيا:

 العقوبة المقررة للجريمة-1

 
 من قانون العقوبات الجزائري. 402المادة  1
، ص  2015/ 2014سنة  01خطوي مسعود، الجرائم الواقعة على العقار الحضري و الفلاحي مذكرة ماجستير في الحقوق جامعة الجزائر   2

55 . 
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في الحالة العادية طبقا لنص المادة المشار إليها أعلاه، فإن مرتكب جناية وضع المتفجرات في 
دج   1.000.000سنة و بغرامة من    20إلى    10الطرق العمومية" يعاقب عليها بالسجن المؤقت من  

 دج." 2.000.000إلى 

 ظروف التشديد -2

و في حالة إقتران الجريمة بظرف من ظروف التشديد تشدد العقوبة إذا نتجت عن الجريمة وفاة 
شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالإعدام، أما إذا سببت الجريمة جرحا أو عاهة مستديمة تكون العقوبة  

 .1بالسجن المؤبد 

 هدم الأملاك الوطنية بالألغام و المواد المتفجرة  الفرع الثاني:
من قانون العقوبات بنصها: " يعاقب   401لقد تعرض المشرع الوطني لهذه الجريمة في المادة  

بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا  
أو الطيران  أو خزانات، أو طرقا أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانئ،  

 .2أو إستغلالها، أو مركبة للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة

 المكونة لجريمة هدم الأماكن الوطنية بواسطة الألغام.   الأركان أولا:

 الركن المادي لجريمة هدم الأماكن الوطنية بواسطة الألغام.-01

 فعل الهدم  •

بإلقاء مواد متفجرة أو زرع ألغام أو الشروع في ذلك. و يقصد بالهدم في     ينبغي أن يقوم الجاني
هذه الجريمة إزالة المبنى كليا أو جزئيا. و بتعبير آخر هو إفناء مادة المبنى كله أو جزء منه، و يدخل  
في مدلول إفناء المادة إزالة تماسك جزيئاته، بحيث تنفصل أو تصير معرضة للإنفصال كما يدخل في  

 .3لوله تعطيل منفعة المبنى و جعلها غير صالحة للغرض الذي شيدت لأجلهمد

و منه فإن مفهوم الهدم لا يختلف عن مفهوم التخريب إلا من حيث أن فعل الهدم يستهدف 
بناءات أو منشآت قائمة و يقصد بالهدم " إتلاف العقار فيصبح غير صالح للإستفادة به جزئيا أو كليا  

 كأن يؤدي الفعل إلى هدم جزء من طريق أو جسور أو سدود أو يشرع في ذلك. 

 محل الهدم  •

 
 . 76، ص2008، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، سنة 3الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، ط 1
 من قانون العقوبات الجزائري. 401المادة  2
 . 35م، الجزائر، ص2002، عدد خاص قسم الوثائق، 1محمد التيجاني، الإجتهاد القضائي لغرفة الجنح و المخالفات، الجزء 3
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من قانون العقوبات و كلها تشمل المنشآت التحتية   401هو أحد الأشياء المذكورة في المادة  
التي لابد منها لضمان إزدهار إقتصاد البلاد، لكن من خلالها نستخلص أن المشرع لم يقم بحصر محل  

م لهذه  الهدم، و ذلك من عبارة " أو كل بناية ذات منفعة عامة " مما يدل على أن قائمة محل الهد
الجريمة واردة على سبيل المثال و استثنى البناءات الخاصة، و يبقى فيها للقاضي سلطة تقديرية كبيرة، 

 و يشكل هدم هذه المنشآت.

تعطيل النفع العام لأعداد كبيرة من الناس كتعطيل حركة المرور و المسافرين بهدم الطرق و 
الجسور و تعطيل تزويد الناس بالماء في حالة هدم السد أو تعطيل حركة التجارة بهدم منشآت الموانئ  

 . 1مثلا.. إلخ

 الركن المعنوي: لجريمة هدم الأماكن الوطنية بواسطة الألغام -02

يتمثل الركن المعنوي لجريمة هدم الأماكن الوطنية بواسطة الألغام القصد الجنائي حيث تعتبر  
فيها   الجنائي  القصد  يتحقق  المتفجرات جريمة عمدية  و  الألغام  بواسطة  الوطنية  جريمة هدم الأملاك 

 بمجرد القيام بالفعل أو الشروع فيه مع علمه بملابسات الفعل.

 العقوبة المقررة للجريمة ثانيا:

الألغام أو إلقاء المتفجرات على المنشآت التي عددتها المادة سالفة الذكر أو أية منشآت ذات 
يمكن للجاني أن ينتفع بالعذر المعفي و يعفى من العقوبة على الجناية   404النفع العام بتطبيق المادة  

اء جزائي في شأنها و  إذا أخبر السلطات العمومية بها و ذلك قبل إتخاذ أي إجر   401الواردة في المادة 
إذا مكن من القبض على غيره من الجنات مع جواز أن يقضى عليه بالمنع من الإقامة لمدة خمس  

يعاقب الجاني يالتهديد بهذه   405سنوات على الأقل و عشر سنوات على الأكثر و بالرجوع إلى المادة  
، أما  2862و   285و  284للمواد الجريمة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا 

إذا كانت هذه العقارات ملك للغير و هو يعلم ذلك فتكون العقوبة وفقا لما جاء في المادة السجن المؤقت  
من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من دج إلى دج، و قد تشدد هذه العقوبة لتصل إلى  

 .3السجن المؤبد في حالة إزهاق روح إنسان

 

 
لجزائر  درار كهينة و تركي يسرية، الحماية الجزائية للملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ا 1

 . 74، ص 2013سنة 
 من قانون العقوبات. 404المادة  2
 من قانون نفسه.  405المادة  3



 الفصل الأول:........................................... مظاهر و أشكال التعدي على العقار

 

12 

 في مواد الجنح و المخالفات  المطلب الثاني:
نتناول في هذا المطلب مختلف الجنح و المخالفات الواقعة على الأماكن العقارية الوطنية و ذلك من  

المرتكبة على    تخلال الجنح المرتكبة على الملكية العقارية في قانون العقوبات )الفرع الأول( المخالفا
 الملكية العقارية في قانون العقوبات )الفرع الثاني(.

 الجنح المرتكبة على الملكية العقارية في قانون العقوبات  الفرع الأول:

تحي الغابة ثروة تخول لكل عنصر عضو في المجموعة الوطنية حق التدخل بمنع أي إعتداء 
قد يقع عليها، أيا كان الفاعل بما في ذلك الدولة، التي تكون ملزمة بحماية الغابات و تنميتها و منع  

 .1تقليمها إلا لتحقيق المنفعة العامة

المتعلق بالغابات، الكثير من النصوص   84- 12لذلك خصص المشرع الجزائري في القانون رقم  
 لردع كل إعتداء يمس بالغابات إلا أن دراستنا   88إلى  72العقابية منها المواد من  

 من قانون العقوبات الجزائري.  407تقتصر على جريمة تخريب الغابات المنصوص عليها في المادة 

 الأركان المكونة للجريمة أولا:

 تتكون جريمة تخريب الغابات من الركنين المادي و المعنوي 

 من خلال المادتين المذكورتين أعلاه، يتضح أن الركن المادي يتمثل فيما يلي: الركن المادي:  01-

يقصد بهذا الفعل قطع الأشجار أو إتلاف الثروة الغابية أو حرقها خارج الحالات فعل التخريب:   •
المنصوص عليها قانونا، بغض النظر عن مرتكبها، سواء كان التخريب كليا أو جزئيا، بحيث 

 . 2يؤثر على فعالية الشيء لتحقيق الغرض منه 
من قانون العقوبات الجزائري يجب أن يقع   396من المادة    04حسب الفقرة  محل التخريب:   •

الفعل على غابات أو حقول مزروعة، أشجار أو مقالع أشجار، أو أعشاب موضوعة في أكوام  
و على هيئة مكعبات، و إذا كانت هذه المادة نصت على وضع النار عمدا كوسيلة مستخدمة 

فس القانون قد فتحت المجال لوسائل أخرى غير وضع من ن  407في فعل التخريب، فالمادة  
 النار.

 
 . 27، ص 2004ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، د ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، سنة  1
دفعة  عبد الكريم سلاطنية، عون سيف الدين، محمودي لطفي، الحماية الجزائية للملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، ال 2

 . 22. ص 2005، سنة، 16
،  2005، سنة،  16، عون سيف الدين، محمودي لطفي، الحماية الجزائية للملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  

 . 22ص 
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يتمثل في قصد التعدي على عقارات الدولة، و يتوفر هذا القصد كلما إنصرفت  الركن المعنوي:  -02
نية الشخص إلى التعدي على الغابات أي إتيان فعل التخريب مع العلم أن نتيجته الطبيعية هي المساس  

 .1بملك الدولة
 عقوبة جنحة تخريب أو إتلاف ملك الغير ثانيا:

من قانون العقوبات بالحبس   407تكيف الجريمة على أنها جنحة، و يعاقب عليها وفق المادة  
 . 2دج 100.000دج إلى  20.000من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 

يعد جريمة تامة و يعاقب عليها بنفس   407كما أن الشروع في هذه الجريمة طبقا لنص المادة  
عقوبة الجنحة فمن شرع أو هم بالفعل دون أن تتحقق نتيجته لسبب أو طارئ خارج عن إرادة الجاني  

ي المادة  فيعد الفعل كما لو أنه خرب أموال الغير و يعاقب الجاني بالسجن و الغرامة المنصوص عليها ف 
من قانون العقوبات و إذا وقع التخريب أو الإتلاف على مساكن أو غرف أو مباني أو أكشاك و    407

 كانت مسكونة أو تستعمل للسكن أو أدى التخريب إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب التخريب. 

 المخالفات المرتكبة على الملكية العقارية في قانون العقوبات  الفرع الثاني:
أو إغتصاب جزء    3من قانون العقوبات على مخالفة إتلاف أو تخريب الطرق   455تنص المادة  

د.ج و يجوز أن يعاقب    12.000د.ج إلى    6.000يعاقب بغرامة من    ]من حيث جاء في مضمونها:  
أيضا بالحبس لمدة خمس أيام على الأكثر كل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو إغتصب جزءا  

 [منها و ذلك بأية طريقة كانت.

 الأركان المكونة للجريمة أولا:

 و ككل الجرائم الماسة بالملكية العقارية لها أركان و مقدار و جزاء 

 من قانون العقوبات.  445تتألف المخالفة هنا حسب نص المادة الركن المادي: -1

من قانون   455و يتمثل في قيام المخالف بأحد الأفعال المنصوص عليها في نص المادة  الفعل:  -
العقوبات من إتلاف أو تخريب أو إغتصاب جزء من الطرق العمومية دون تحديد أي منها أو تحديد  

و  الطريقة المتبعة، إستثناءا في حالة إستعمال المواد المتفجرة، ففعل الإغتصاب يقصد به إحتلال جزء أ
 أجزاء من الطريق بإقامة ورشة مثلا أو نصب خيم،

 
 . 157، ص 1992عدلي أمير خالد، الحماية المدنية و الجنائية لوضع اليد على العقار، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة  1
، الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو سنة  8الموافق   1386صفر عام    18المؤرخ في    156- 66من الأمر رقم   407المادة  2

 و المتمم.
الطرق هي مسالك برية للمواصلات عبارة عن أرضيات مسطحة واسعة تحوي مسلك أو أكثر دورها مقاومة التأثيرات الخارجية المتحركة منها   3

 من ق.ع. 360و الثابتة الخاصة بحركة السيارات و الشاحنات و غيرها و تعرف الطرق التي تخترق المدن باسم الشوارع بالإضافة إلى نص م  
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أما فعل التخريب في حفر الطرق أو إجراء أشغال كيف ما كانت عليها و فعل الأخذ يقصد به الإستيلاء  
على الأشياء الموجودة في الطرق أو على حوافها منها الأـربة، الحشائش، الأشجار، و الأحجار أو غيرها  

 . 1من المواد الأخرى 

من قانون العقوبات على الطرق العمومية كيف ما    455تقع المخالفة حسب نص المادة  المحل:  -1
كان نوعها و أيا كان مالكها كما يستوي أن تقع المخالفة بسبب الإعتداء على الطرق البرية أو طرق  

( )الأماكن المملوكة للجماعات 02في الفقرة )  455السكك الحديدية بالإضافة إلى ما نصت عليه م  
 . 2محلية(ال

   الركن المعنوي:-2

يقوم هذا الركن بمجرد قيام المعتدي بالفعل المخالف المحدد في الفقرة الثانية من نص المادة 
من قانون إتلاف و تخريب مع علمه و إدراكه بأن ما يقوم به من فعل تعد على الطريق العمومي    455

تيجة بإرادة  العقوبات من إغتصاب و أو على ملحقاته محرم قانونا و مع ذلك يبقى مصرا على تحقيق الن
واعية غير معيبة مع الإشارة أنه ينبغي لقيام الجريمة في حالة إتلاف أو تخريب الطرق العمومية أو  
 إغتصاب جزء منها عدم وجود ترخيص من طرف الإدارة المختصة لأنه في حالة وجوده تنعدم الجريمة. 

فمثلا إذا ما تم و منع ترخيص المقاول لإنجاز أو إتمام أشغاله على الطريق سواءا كان هو  
الترخيص فتقوم   التابعين له فلا تعتبر مخالفا هنا إذا ما قام بالأشغال أما إذا إنعدم  القائم أو العمال 

 . 3الجريمة و يعد مخالفا 

 العقوبة المقررة للجريمة ثانيا:

من قانون العقوبات الجزائري، فإن الجزاء المترتب لهذه المخالفة هو   455طبقا لنص المادة  
دج، كما يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على    12.000دج إلى    6.000غرامة من  

 .4الأكثر 

 

 
رزيق أسماء، جرائم الإعتداء على الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في شعبة الحقوق التخصص: قانون عقاري، كلية الحقوق و  1

 . 52، ص2020-2019تيارت، -العلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة إبن خلدون 
 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، السابق ذكره. 156- 66من الأمر رقم   455المادة  2
 . 53رزيق أسماء، المرجع السابق، ص  3
 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، السابق ذكره. 156- 66من الأمر رقم   455المادة  4
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 جرائم التعدي على الملكية العقارية في القوانين الخاصة المبحث الثاني:
للحد من التعدي على الملكية العقارية الوقفية، تعتمد الدول على عدة وسائل و آليات قانونية و 
تنظيمية، هنا بعض الوسائل المكرسة لهذا الغرض الجنح المرتكبة على الملكية العقارية )المطلب الأول( 

 المرتكبة على الملكية العقارية في قانون العقوبات )المطلب الثاني(. ت ثم المخالفا

 الجنح المرتكبة على الملكية العقارية المطلب الأول:
 الناحية المادية 

هي إنتهاك لحقوق الملكية و تعتبر جريمة جدية من الناحية  جريمة التعدي على الأملاك العقارية الوقفية  
المادية، يترتب على التعدي على الأملاك العقارية الوقفية تداعيات سلبية على الأصول و الممتلكات  

 المادية للوقف و على المجتمع بشكل عام. 

 القوانين المتعلقة بالترقيات العقارية  الفرع الأول:

نتطرق فيما يلي بشكل مختصر إلى الأركان العامة لهذه الجريمة، بداية بالركن الشرعي فالمادي و    أولا:
 المعنوي.

يقصد به النص القانوني الذي يبين الفعل   الركن الشرعي في جريمة التعدي على الملكية الوقفية:-أ
المكون للجريمة و يحدد العقاب الذي يفرضه على مرتكبها و لقد نص على هذه الجريمة قانون الأوقاف  

دون أن يبين العقوبات المقررة هذا الصدد و الذي أحالنا لقانون العقوبات بإعتباره القاعدة    36في مادته  
 .1العامة للتجريم 

 الركن المادي في جريمة التعدي على الملكية الوقفية:-ب

و يظهر في شكل التصرف الإيجابي من طرف الفاعل، يستبعد مجرد الإمتناع أو النية فحسب، 
إن لم تتجسد في سلوك ظاهر مع إرتكاب المتعدي فعلا من شأنه إحداث الضرر للغير بشكل مباشر أو  

. و الركن المادي في  2غير مباشر أو بصفة أصيل أو شريك أو مساهم به، أو بفعل إيجابي أو سلبي 
جريمة التعدي على الأملاك الوقفية العقارية هو ذات الركن المكون لجريمة التعدي على الأملاك العقارية 
و يتكون من عنصرين و هما إنتزاع عقار مملوك للغير و أن يكون الإنتزاع عن طريق الخلسة أو التدليس  

 و هو ما سنتناوله فيما بعد.

 
، الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو سنة  8الموافق   1386صفر عام    18المؤرخ في    156- 66من الأمر رقم   386المادة  1

 و المتمم.
 . 12عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، د س ن، ص  2
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 الركن المعنوي   -ج

يقصد بالركن المعنوي إنصراف نية الفاعل مرتكب الفعل المجرم قانونا إلى إرتكابه بمحض علمه 
و إرادته الحرة، كون جريمة التعدي على الملكية العقارية من الجرائم العمدية و التي يشترط لقيامها توافر  

الجاني فعله و هو يعلم  عنصري العلم و الإرادة و العلم الذي يجب توافره هو علم مزدوج، بحيث يأتي  
أنه يعتدي على حق قانوني ليس له الحق فيه، و يعلم بأن هذا الفعل و السلوك الذي يأتيه الفاعل محرم  

 قانونا، و أن تتجه إرادته الحرة إلى الوصول إلى نتيجة فعله.

و عليه يتضح أنه ما دامت أن جريمة التعدي على الملكية العقارية من الجرائم العمدية، فإنه 
يستلزم إبتداء توافر القصد الجنائي العام، و الذي يتمثل في علم الجاني وقت إرتكابه الفعل المجرم و  

ما يشترط أيضا توافر  إتجاه إرادته الحرة و إدراكه السليم بجميع أركان الجريمة كما وضحها القانون، ك
القصد الجنائي الخاص و هو سوء النية، و هو ما أكدته غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا في  

 .1أحد قراراتها تطبيقا للقانون 

 القوانين المتعلقة بالتهيئة و التعمير الفرع الثاني:
و يقصد بالأركان الخاصة للجريمة العناصر الخاصة بكل جريمة على حدى، و هي تختلف  
من جريمة لأخرى، لذلك نتناول الأركان الخاصة بجريمة التعدي على الملكية العقارية للغير بشكل عام  

لوقفية  تطبيقا لأحكام قانون العقوبات كقاعدة عامة، ثم الأركان الخاصة لجرائم التعدي على الأملاك ا
 طبقا لأحكام قانون الأوقاف كقاعدة خاصة.

 الأركان الخاصة بجريمة التعدي على الأملاك العقارية طبقا لأحكام قانون العقوبات -1

تم النص على جريمة التعدي على الملكية العقارية للغير بشكل عام و دون تمييز، و ذلك بموجب أحكام  
 من قانون العقوبات جاء فيها: 386المادة 

دج كل من انتزع    20.000دج إلى    2.000"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من  
 عقارا مملوكا للغير و ذلك خلسة أو بطريق التدليس".

 إنتزاع عقار مملوك للغير-أولا

 ليتحقق الإنتزاع لابد من تحقق عنصرين هما: 

 حصول فعل الإنتزاع: -1

 
غير منشور، نقلا عن أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء   1997/ 12/05مؤرخ في  147209المحكمة العليا )غ ج م(، قرار رقم  1

 . 150، ص  2014الممارسة القضائية، طبعة جديدة مصححة و منقحة، بيرتي للنشر، الجزائر، 
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و يقصد به قيام الفاعل بسلوك إيجابي، و هو الأخذ بعنف و دون رضا المالك بهدف الإستيلاء 
على ملك الغير، و يكون ذلك بفعل الجاني أو بواسطة شريك، و في هذه الحالة يجدر الإعتراف أن  

من   44" فيما يخص العقاب طبقا لنص المادة  1المشرع الجزائري لم يفرق بين الفاعل الأصلي و الشريك 
 .2قانون العقوبات

 أن يكون العقار مملوكا للغير-2

و هو ما يتوفر في الأملاك الوقفية بإعتبارها نوع قائم بذاته و تتمتع بالشخصية المعنوية. و  
من قانون العقوبات، فإنتزاع عقار مملوك للغير خلسة هو سلب الملكية الصحيحة    386طبقا لنص المادة  

 . 3التي تستند إلى سبب صحيح رسمي، مسجل و مشهر، أو الحيازة المشروعة

 إقتران الإنتزاع بالخلسة أو التدليس:-ثانيا

من قانون    386من قانون الأوقاف و المادة    36لم يعط المشرع الجزائري تعريفا لطرق التستر في المادة  
، لذا  4العقوبات بالرغم من أهميتها ضمن العناصر الخاصة المكونة لجريمة التعدي على الملكية العقارية 

لجأت المحكمة العليا إلى الإجتهاد في هذه المسألة، ليكون إجتهادها فيما بعد قاعدة يستند عليها القضاء،  
و لو على سبيل الإستئناس مادام الإجتهاد لا يمثل مصدرا لقانون العقوبات طبقا للمادة الأولى منه و  

 سنبين ذلك فيما بعد. 

 المخالفات المرتكبة على الملكية العقارية في قانون العقوبات  المطلب الثاني:
المعدل و المتمم مسألة التعدي على الأملاك الوقفية إلا   10-91لم يتناول قانون الأوقاف رقم 

فيما يتعلق بالإستغلال غير المشروع للأملاك الوقفية كالتدليس أو التزوير أو إخفاء عقود و وثائق تتعلق  
 منه جاء نصها:  36بالوقف، و ذلك بموجب أحكام المادة 

"يتعرض كل شخص يقوم بإستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائقه  
 أو مستنداته أو يزورها، إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات". 

 
 . 14، ص 2006الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار، هومة، الجزائر،  1
 . 49المتضمن قانون العقوبات ن ج ر، العدد   66/ 156من الأمر رقم   44أنظر المادة  2
 . 25الفاضل خمار، المرجع السابق، ص  3
 . 76، ص 1999/ 2000عبد الرحمن، بربارة الحماية الجزائية للأملاك العقارية الخاصة رسالة ماجستير جامعة البليدة، كلية الحقوق،  4
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و عليه فإنه يتضح من خلال هذه الأحكام أن المشرع جرم بموجب قانون الأوقاف بعض الأفعال 
الماسة بحرمة الأملاك الوقفية، و هي تتعلق بجريمة إستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة ـو تدليسية، و  

 بجريمة المساس بعقود أو وثائق أو مستندات الوقف.

 المخالفات الواقعة على العقارات المشيدة  الفرع الأول:
المعدل و المتمم سالفة الذكر،   10-91من قانون الأوقاف رقم    36و هو ما نصت عليه المادة  

و قد أحالت تلك الجرائم المنصوص عليها لقانون العقوبات دون الإشارة إلى النصوص العقابية واجبة 
العامة القواعد  تطبيق  إلى  اللجوء  يعني  لهذه  1التطبيق، مما  المكونة  الخاصة  العناصر  فإن  ، و عليه 

 الجريمة تقوم على ركنين ركن مادي و آخر معنوي.

 الركن المادي  أولا:

الأصل أن يتم إستغلال الأملاك الوقفية وفقا لطبيعتها و الغرض منها و بشكل علني غير متلف 
كإستغلالها   الغش  و  الحيل  و  التدليس  بطريقة  أو  إستغلالها بشكل متستر  يتم  أن  الموقوفة، لا  للعين 

خالفا  للأغراض الشخصية، و هو ما يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، و تحت طائلة إعتبار ذلك م
، و عليه يتمثل الركن المادي  2لأحكام قانون الأوقاف نفسه مما يعد في هذه الحالة فعلا محرما قانونا

 لهذه الجريمة في الإستغلال غير الشرعي للملك الوقفي الذي يأتيه الفاعل بسلوكه الإيجابي. 

 الركن المعنوي  ثانيا:

و يتمثل في إنصراف نية و إرادة الفاعل إلى إرتكاب الجريمة بعلمه و إرادته الحرة، أي أنه يعلم أنه  
، و أنى يتعمد إستغلاله بطريقة مستترة أو تدليسية، و بذلك فهو يتعمد  3يستغل ملكا ذو طبيعة وقفية

 التستر و إستعمال مناورات إحتيالية.

 المخالفات الواقعة على العقارات الغير مشيدة  الفرع الثاني:
تعد هذه الجرائم الواقعة على الأملاك العقارية الوقفية من جرائم العصر الخطيرة نظرا لحرمة 
هذه الأملاك، و أن التعدي عليها يعني التعدي على حق الجماعة بأسرها، شأنه أن يؤدي إلى تغيير  

 .وضعيتها القانونية إلى وضعية أخرى على خلاف الحقيقة، أو القيام بإخفاء وثائقها كلية

 
 . 103، ص  2008خمار الفاضل الجرائم الواقعة على العقار، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،  1
 يتعلق بالأوقاف. 10- 91من القانون رقم   18المادة  2
 . 36، ص 2007الجزائر،  15تونسي ليلى الحماية الجزائية للملكية العقارية مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء الدفعة  3



 الفصل الأول:........................................... مظاهر و أشكال التعدي على العقار

 

19 

فإن عناصر الجريمة تختلف بحسب ما إذا تعلق الأمر بإخفاء عقود أو وثائق أو مستندات   و عليه 
 الوقف)أ(، أو بتزويرها)ب(. 

 الأركان الخاصة بجريمة إخفاء عقود أو وثائق أو مستندات الوقف -أ

 الركن المادي الخاص بجريمة الإخفاء-1

الإخفاء مصدر للفعل أخفى، و معناه التستر على الشيء و جعله يتوارى على الأنظار، و قد  
من قانون العقوبات، لذلك فهو يكمن بتخبئة الشيء أو بحجزه أو    387عرفه المشرع الجزائري في المادة  

 .1بنقله أو بلعب دور الوسيط بغية نقله مع العلم أن هذا الشيء ناتج عن جناية أو جنحة 

لذلك فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في قيام الجاني بفعل إخفاء عقود الوقف أو وثائقه 
سواء للحيازة أو للإستعمال أو لغيرهما، أو بهدف تحويل الملكية الوقفية بالتواطؤ و التحايل إلى ملكيات  

 .2خاصة

و يتحقق ذلك مهما كانت مدة الإخفاء قصيرة أو طويلة، بل و لا يشترط أيضا أن يكون الجاني  
 قد إستفاد من الأشياء المخفية فيكفي فيها قيامه بسلوك إجرامي. 

من قانون الأوقاف    36و تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإخفاء المنصوص عليها بموجب المادة  
، كون هذه الأخيرة تقوم إذا كان  3تختلف عن جريمة الإخفاء المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات

، في حين أن جريمة الإخفاء لعقود أو وثائق  4الإخفاء مصدره جريمة سابقة سواء كانت جنحة أو جناية
 الوقف في قانون الأوقاف لا يشترط لقيامها أن تسبقها جريمة أخرى مهما كان تكييفها القانوني.

 الركن المعنوي الخاص بجريمة الإخفاء-2

يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في نية الإعتداء على وثائق الوقف و عقوده و مستنداته، فهو من  
الجرائم العمدية، لذلك يجب توفر القصد الجنائي العام باتجاه نية الجاني لإقتراف الفعل المجرم بعلمه و  

 إرادته الحرة، و القصد الجنائي الخاص يتمثل في نية الإضرار. 

 العقوبة المقررة للجريمة إخفاء محررات الوقف •

 
 . 385، ص 2003، دار هومة  1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأصول، ج 1
 . 104خمار الفاضل، مرجع سابق، ص  2
 من قانون العقوبات، المرجع السابق.  387أنظر المادة  3
 . 385أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  4



 الفصل الأول:........................................... مظاهر و أشكال التعدي على العقار

 

20 

، و بالتالي  1إذا كان الإخفاء من شأنه تحويل الملكية الوقفية فهذا يعد تعديا على الملكية العقارية الوقفية
 .2من قانون العقوبات الجزائري  386يطبق على هذه الجريمة الأحكام المنصوص عليها في المادة 

 الأركان أو العناصر الخاصة بجريمة تزوير عقود أو وثائق أو مستندات الوقف  -ب

 الركن المادي  •

و يتمثل في قيام الجاني بفعل التزوير للمحررات و الوثائق و مستندات الوقف، و يتم ذلك بكل 
ما من شأنه أن يؤدي إلى تغيير حقيقتها، سواء بمحو أو بشطب أو بغير ذلك من التصرفات التي تحقق  

 .3الغرض المقصود و هو التزوير 

 الركن المعنوي  •

و يتمثل في القصد الجنائي، و هو تغيير حقيقة المحرر المكتوب سواء باليد أو بآلة الكتابة 
بإعتباره المرآة العاكسة التي تثبت وضعية الملك العقاري من الناحية القانونية، بإبدالها أو جعلها تخالف  

لقيامها توفر عنصري    الواقع و الحقيقة بشكل جزئي أو كلي، فهي إذن من جرائم القصد و التعمد يلزم
العلم و الإرادة، و أن تتجه نية الفاعل إلى التزوير بهدف تغيير حقيقة العقد أو الوثيقة أو المستند، بكل  
ما من شأنه أن يترك أثرا ماديا يدل على العبث بالمحرر، و يؤدي في النهاية إلى فقدان العقد أو السند  

 .قيمته و مصداقيته كسند إثبات طبقا للقانون 

كما يشترط فضلا عن ذلك توفر القصد الجنائي الخاص، و هو أن يتم التحريف و التزوير 
بقصد و بنية إلحاق الضرر، أي بنية جعل العقد أو السند أو المحرر غير قابل للإستعمال، و فعل كهذا  

 .4العقوبات ينم على سوء نية الفاعل، حيث تكون العقوبة على التزوير في هذه الحالة طبقا لأحكام قانون  

و تجدر الإشارة إلى أن هناك جرائم أخرى قد تقع على الأملاك العقارية الوقفية، و هي جرائم 
معاقب عليها بموجب قانون العقوبات كقاعدة عامة، تتمثل في هدم أو تخريب أو تدنيس أماكن العبادة 

اكن التي  المصونة طبقا لأحكام قانون الأوقاف، حيث نص على أن الأوقاف العامة المصونة هي الأم
تقام فيها الشعائر الدينية، و عليه فإنه بالرجوع لأحكام قانون العقوبات نجد أن هذه الجريمة معاقب عليها  

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و  منه، جاء نصها:"    3مكرر    160بموجب أحكام المادة  

 
 . 27ليلى تونسي، المرجع السابق، ص  1
، الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو سنة  8الموافق   1386صفر عام    18المؤرخ في    156- 66من الأمر رقم   386المادة  2

 و المتمم.
لعشاش محمد،  "جريمة التعدي على الأملاك العقارية الوقفية في القانون الجزائري" مجلة التراث، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم  3

 . 266، ص  2020المجلد العاشر، سبتمبر  02السياسية، جامعة أولحاج محند أكلي البويرة، العدد، 
 . 267لعشاش محمد، المرجع السابق، ص 4
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دج كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة    100.000إلى    20.000بغرامة من  
".1للعبادة 

 
، الذي يتضمن قانون العقوبات  1966يونيو سنة  8الموافق   1386المؤرخ في صفر عام   156-66من الأمر رقم  3مكرر   160المادة  1

 المعدل و المتمم.
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الآليات المتبعة لحماية أراضي الدولة وفقا لقانون  الفصل الثاني:
23/18 

إهتماما  أبدى  المشرع حذوها حيث  قد حذا  العام، و  بالمال  الدول  إهتمت كثير من تشريعات 
واضحا بالأملاك الوطنية خاصة منها العقارية، و ظهر ذلك في النصوص التشريعية التي جرمت أوجه  

ية صور التعدي على الأملاك العقارية الوطنية، بل أضفى قواعد خاصة قصد تحقيق أكبر قدر من الحما
 و القوانين التي إهتمت بحماية الأملاك الوطنية جاءت متناثرة، و لم يجمعها قانون بعينه أو بذاته.

الاهتمام بالأملاك الوطنية خاصة منها العقارية ليس غاية المشرع الجزائري      و الجدير بالذكر، 
وحده بل هي غاية تسع الدول إلى تحقيقها بكافة الوسائل و ذلك بالنظر إلى الدور المنوط للأملاك  
الوطنية لإرتباطها بالمصالح الاقتصادية و توفير الخدمات الضرورية للمواطنين أو كوسيلة لتمويل و  

اء الخزينة العمومية من خلال المحاصيل الناتجة عن إستغلالها و إستعمالها، فنجد أن الدولة بادرت إثر 
بإنشاء أجهزة متنوعة و متخصصة لحماية هذه الأملاك، و خصت قواعد خاصة و إستثنائية لا مثيل  

 لها بالنسبة لأملاك الأفراد و قرر لها إمتيازات معينة.

و حظي ملف حماية الأراضي التابعة لأملاك الدولة بإهتمام السلطات العليا في البلاد، و هو  
ما يترجم تحويل مهام حمايتها إلى عدة جهات من وزراء و ولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و  

 مسيري المؤسسات و الهيئات العمومية، كل حسب الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.

و عليه تم تقسيم هذا الفصل إلى عنصرين أساسيين تضمنتها مبحثين، خصص المبحث الأول 
قانون   بينما خصص    18-23للوسائل القانونية للحماية الإدارية للأملاك الوطنية التابعة للدولة وفق 

 للدولة. المبحث الثاني للجهات المختصة بالحماية الإدارية المكلفة بحماية الأملاك الوطنية التابعة 

 23/18الحماية الإدارية لأملاك الدولة وفقا لقانون المبحث الأول: 
و تتمثل في مجموعة من الإلتزامات التي فرضها المشرع على الإدارة، و هذا ما سيوضح من 

الإزالة  خلال المطالب التالية: المطلب الأول الطرق التشريعية لحماية أملاك الدولة و في المطلب الثاني  
 )الهدم(
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 الطرق التشريعية لحماية أملاك الدولة  المطلب الأول:
من قانون الأملاك الوطنية على ما يلي: "تتولى أجهزة الرقابة المنصوص عليها    11تنص المادة  

 .1في القانون، كل حسب إختصاصه رقابة تسيير الأملاك الوطنية و المحافظة عليها" 

القانون على ما يلي:    24و تنص المادة   التي تعمل من نفس  الرقابة الداخلية  "تتولى أجهزة 
بمقتضى الصلاحيات التي يخولها إياها القانون و السلطة الوصية معا رقابة الإستعمال الحسن للأملاك  
حسب   الخارجية  بالرقابة  المكلفة  المؤسسات  تعمل  و  تخصيصها.  غرض  و  لطبيعتها  وفقا  الوطنية 

 .2إياها التشريع" تخصص كل منها، وفق الصلاحيات التي يخولها 

المتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها    18-23من القانون رقم    04و تنص المادة  
الوالي و/أو رئيس المجلس  على ما يلي:   يقوم بها الأعوان المؤهلون، يمكن  التي  الرقابة  "زيادة على 

الشعبي البلدي القيام، في كل وقت، بزيارة أراضي الدولة و طلب التحقيقات اللازمة التي يرونها ضرورية  
 و طلب موافاتهما بالمستندات الإدارية و التقنية المتعلقة بأراضي الدولة".

بإستقراء هذه المواد نجد أن المشرع رصد نوعين من الرقابة على تسيير الأملاك الوطنية، و  
 الداخلية و الرقابة الخارجية. الرقابة هما:

مكلفين  لها  تابعين  موظفين  طريق  عن  الإدارية  للهيئات  المخولة  تلك  هي  الداخلية،  الرقابة 
، و هي الرقابة الملقاة على عاتق الأجهزة الإدارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنية، سواء كانت  3بالرقابة

 .4تابعة للدولة أو للجماعات المحلية

 الرقابة الإدارية الذاتية على أملاك الدولة الأول:الفرع 
تأسست الرقابة الداخلية على الأملاك الوطنية للدولة على أساس قانوني قوي، خاصة بناء على  

من قانون الأملاك الوطنية، التي تنص على حق الإدارة المسؤولة عن الأملاك الوطنية في    134المادة  
مخصصة   ممارسة رقابة دائمة على إستخدام تلك الأملاك، سواء كانت خاصة أو عامة، و سواء كانت 

أو غير مخصصة. تطبق هذه الأحكام أيضا على رقابة الظروف التي يتم فيها إستخدام المحلات التي  
 تديرها المصالح العمومية التابعة للدولة، بغض النظر عن طبيعة هذه المصالح.

 
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المذكورة سابقا. 30-90من القانون  11المادة  - 1
 ، المذكورة سابقا.30- 90من القانون  24المادة  - 2
 .210، ص 2010فائزة خير الدين، محمد فقير، الرقابة على النفقات العمومية، أبحاث في الإصلاح المالي، دار بلقيس، الجزائر،  3
 ، المذكور سابقا.30- 90من قانون رقم  59المادة  - 4
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، التي تنص  4272- 12من المرسوم التنفيذي رقم    21/ 186كما نصت على هذا الواجب المادة  
على ما يلي: "تتمتع إدارة الأملاك الوطنية بحق دائم في مراقبة ظروف إستعمال الأملاك المنقولة و  
العقارية التابعة للدولة و صيانتها، سواء كانت أملاكا خاصة أو أملاكا عمومية، مخصصة أو مسندة  

نستنتج من هاتين المادتين، خصائص الرقابة التي تمارسها إدارة الأملاك    3أو موضوعة تحت تصرف
 الوطنية على تسيير الأملاك التابعة للدولة، و هي:

للرقابة المفروضة على إدارة الأملاك الوطنية، كما - الدائم  الإستمرارية: متجسدة في الواجب 
تنبثق   الديمومة بخاصية الإستمرارية، حيث  ترتبط هذه  إليهما بوضوح.  المشار  المادتين  يوضح نص 

لرئيس السلمي  الرقابة من السلطة السلمية التي تميز الهيئات المركزية و المصالح الخارجية لها. يمكن ل
ممارسة هذه الرقابة بشكل طوعي، سواء من تلقاء نفسه وفقا للنصوص التشريعية المخولة له ذلك، أو  
عن طريق التقارير الدورية التي تقدمها الجهات الفرعية إلى رؤسائها، و قد تنبع هذه الرقابة أيضا من  

 الشكاوى المقدمة من المواطنين.

الشمولية: واضحة في تحديد المادتين المشار إليهما نطاق الرقابة، حيث تشمل جميع أنواع -
الأملاك الوطنية التابعة للدولة، سواء كانت عقارية أو متنقلة، و سواء كانت عامة أو خاصة، و سواء  
كانت مخصصة أو غير مخصصة. كما تظهر الشمولية في الصلاحيات الممنوحة للرئيس السلمي،  
حيث يمكن له مراقبة أشخاص و أعمال المرؤوسين، سواء من خلال البادرة الشخصية أو عبر تقاريرهم  

 الدورية، مما يعزز مفهوم الشمولية في نطاق الرقابة الداخلية.

أو يعدل   يلغي  للرئيس أن يصادق،  إذ يسوغ  الخاصية، خاصية الإطلاق،  تنبثق عن هذه  و 
 .4أعمال مرؤوسيه أو يحل محلهم 

تتدخل إدارة الأملاك الوطنية و تراقب عمليات إقتناء العقارات أو الحقوق العقارية و الظروف  
إستئجار   تستهدف  التي  الإتفاقيات  أو  التراضي  عقود  و  الإيجار  عقود  إبرام  كذا  و  فيها،  تمت  التي 

 .5المصالح العمومية التابعة للدولة، و تتأكد من إستعمالها المطابق 

 
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة  1991نوفمبر  23مؤرخ في  454- 91من مرسوم تنفيذي رقم  147المادة  - 1

 .1991نوفمبر  24، صادرة بتاريخ 60للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك، جريدة رسمية رقم  
يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و  2012ديسمبر  16مؤرخ في  427-12من مرسوم تنفيذي رقم  55المادة  - 2

 . 2012ديسمبر   19، صادرة بتاريخ 69الخاصة التابعة للدولة، جريدة رسمية رقم 
يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و  2012ديسمبر  16مؤرخ في   427-12مرسوم تنفيذي رقم  2/ 178المادة  3

 . 2012ديسمبر   19، صادرة بتاريخ 69الخاصة التابعة للدولة، جريدة رسمية رقم 
. و كذلك: حسين عثمان محمد، 38، ص 2007حسيبن طاهيري، القانون الإداري، المؤسسات الإدارية، دار الخلدونية، الجزائر، سنة - 4

 . 292، ص 2003أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  
 ، المذكور سابقا. 454- 91من مرسوم تنفيذي رقم  179المادة  - 5
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من  بتسيير جزء  المكلفة  العمومية  الهيئات  و  الإدارات  على  يجب  الرقابة،  عملية  لتسهيل  و 
الأملاك العمومية أو بعض مرافقها أن تحافظ على جميع الوثائق و العقود و السندات المتعلقة بالأملاك  

 . 1الوطنية التي تسيرها أو تحوزها 

و تتم عملية المراقبة بناء على قرارات تبلغ بها، مثلا تلك الصادرة عن السلطات المكلفة بضبط 
 .2حدود الأملاك العمومية، أو إنشاء إرتفاقات تثقل الملكيات المجاورة

كما قد تتم بناء على محاضر، ترفع إليه من قبل أعوان إدارة الأملاك الوطنية المخولين قانونا، 
و الذين ينتقلون لإجراء الرقابة الميدانية، و في سبيل ذلك منحت لهم صلاحية مراقبة الأدلة و الوثائق  

زمة و المتعلقة بشروط  المتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية مهما كان نوعها، و لهم جمع المعلومات اللا
، و من جهة أخرى أوجب المشرع على المصالح المستفيدة  3إقتناء هذه الأملاك و حيازتها، أو إستعمالها 

من التخصيص أو الحائزة لأملاك تابعة للدولة الإمتثال لكل إستدعاء يوجه لها، في إطار ممارسة حق  
 .4الرقابة

توجه المحاضرة للإدارة المركزية، التي تصدر قرارات و تعليمات تهدف إلى تعزيز الرقابة على 
إستخدام و إستغلال الأملاك الوطنية، و تبدي تنبيها لموظفيها حول أهمية التكثيف في هذا الصدد و  

 سبل مواجهة أي تجاوزات أو إعتداءات. 

و تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تتولى مسؤولية التفتيش و الرقابة و 
التحقيق في شؤون تنظيم مصالح الأملاك الدولية و الحفاظ على العقارات، بالإضافة إلى إدارة أملاك  

دولية و المحافظات  الدولة و الحفاظ على العقارات و مراقبة التسيير المحاسبي في مفتشيات الأملاك ال
يتم   التي  المادية  و  المالية  و  البشرية  الموارد  إستخدام  شروط  بمراقبة  المديرية  هذه  تقوم  و  العقارية. 

 .5و الحفاظ على العقارات  ةتخصيصها لمصالح أملاك الدول

 
 ، المذكور سابقا. 454- 91من مرسوم تنفيذي رقم  177المادة  - 1
 ، المذكور سابقا.427-12من مرسوم تنفيذي رقم  185المادة -
 ، المذكور سابقا. 454- 91من مرسوم تنفيذي رقم  180المادة  - 2
 المذكور سابقا.  427-12من مرسوم تنفيذي رقم  188المادة -
 المذكور سابقا.  454-91من مرسوم تنفيذي رقم  181، 165،  162المواد  3
 المذكور سابقا.  427-12من مرسوم تنفيذي رقم  189،  73،  70و المواد -
 ، المذكور سابقا.14- 08من قانون رقم  38المادة  - 4
 ، المذكور سابقا.454-91من مرسوم تنفيذي رقم  6/ 172المادة -
 ، المذكور سابقا. 427- 12من مرسوم تنفيذي رقم  80/6المادة -
، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري و 2008مايو  14مؤرخ في  144-08المادة ½ من مرسوم تنفيذي رقم - 5

 .2008مايو  18، صادرة بتاريخ 25صلاحيتها، جريدة رسمية رقم 
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كما تكلف أيضا بالمساهمة في عمليات التكوين و تحسين المستوى المتعلقة بمحاسبة أملاك 
الدولة و تقنيات التفتيش، و ذلك بالتعاون مع الهياكل المركزية المعنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، 

نشيطها و تفتيشها و  كما تقوم بتنسيق نشاطات المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري و ت
 . 1مراقبتها 

و يساعده أربع مفتشين و ثمانية مكلفين بالتفتيش   2أما عن تنظيمها الداخلي فيترأسها مفتش عام 
 3و الذين يعملون تحت السلطة المباشرة للمفتش العام 

و يكلف هذا الأخير بتنشيط أعمال التفتيش و تنسيقها و مراقبتها، و تقديم إقتراحات للمدير العام  
 للأملاك الوطنية تتعلق بإستراتيجية التفتيش و الرقابة و التحقيق. 

كما يحدد الأهداف التي يكلف بها المفتشون و يعد البرنامج السنوي لهم، كما يعلم المدير العام  
بشكل منتظم بمهام التفتيش و الرقابة المنجزة، و له أن يقترح عليه كل التدابير التي ترمي إلى تحسين  

 . 4تنظيم و تسيير المصالح التي تتم مراقبتها 

في الختام، يمكننا القول إن الرقابة الداخلية على الأملاك الوطنية التابعة للدولة لا تقتصر على  
. يراقب الوالي  5الإدارة المركزية و مصالحها الخارجية فقط، بل أيضا الوالي كممثل للدولة بهذه الصلاحية 

إستخدام الأملاك و المرافق التي تتألف من الأملاك العمومية لضمان إستخدامها بشكل مناسب، بالإضافة  
إلى دوره الرقابي المناط به و بواسطة جميع هيئات الجماعات المحلية، بهدف حماية الأملاك الوطنية  

 إستغلالها.التي تخضع لسلطته من أي إعتداء ناتج عن سوء إستخدامها أو 

 الرقابة الإدارية الخارجية على أملاك الدولة :لثانيالفرع ا
للرقابة  تخضع  فهي  لامركزية،  إدارية  جهات  عن  عبارة  هي  المحلية،  الجماعات  أن  مادام 
الوصائية، التي تمارس الإدارة المركزية عليها، و هذا في حد ذاته ضمانة لحماية الأملاك الوطنية التابعة  

الس الشعبية،  لها، و لعل أبرز مظهر من مظاهر الرقابة الوصائية عليها، هو الرقابة على أعمال المج
 خاصة فيما يتعلق بنظام المداولات باعتبارها هيئات مداولة.

 
، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري و 2008ماي  14مؤرخ في  144- 08من مرسوم تنفيذي رقم  2/2المادة  - 1

 . 2008ماي  18صادرة بتاريخ  25صلاحياتها، جريدة رسمية رقم 
، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري و 2008ماي  14مؤرخ في   144-08من مرسوم تنفيذي رقم  3المادة  - 2

 . 2008ماي  18صادرة بتاريخ  25صلاحياتها، جريدة رسمية رقم 
 ، المذكور سابقا.144-08من مرسوم تنفيذي رقم  5المادة  - 3
 ، المذكور سابقا. 144-08من مرسوم تنفيذي رقم  6و   5المادتان  - 4
 . 2012فبراير  29صادرة بتاريخ  12يتعلق بالولاية، جريدة رسمية رقم  2012فبراير  21مؤرخ في  07-12من قانون رقم  110المادة  - 5
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فواجب الرقابة على مداولات المجلس الشعبي الولائي، يقع على عاتق الوزير المكلف بالداخلية 
و الجماعات المحلية، أما بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي، فيتولى ذلك الوالي باعتباره ممثلا  

 للدولة. 

وضع كل من قانوني الولاية و البلدية نظاما خاصا بمداولات المجالس المحلية، من حيث إنعقاد  
 .1دوراتها و صحة جلساتها

و مادام أن المشرع فرض الرقابة الوصائية على الإدارة اللامركزية، فإن أول واجب يلقى على  
عاتق الإدارة المركزية، هو المصادقة على أعمال المجالس الشعبية، لذا حدد المداولات التي لا يجوز  

 تنفيدها إلا بمصادقة الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، كل فيما يخصه.

، 2011و قانون البلدية لسنة    2012و نشير في هذا الصدد إلى أن كل من قانون الولاية لسنة  
و التي تجب لنفادها    19902قد خرجا عن الحالات التي حددها المشرع في قانوني الولاية و البلدية لسنة  

المصادقة الصريحة من الجهتين المذكورتين، و هي تتعلق كلها باكتساب و تسيير الأملاك الوطنية  
التابعة للجماعات المحلية، و هذا يحسب للمشرع الجزائري، الذي بادر في إصلاح المنظومة القانونية، 

الإعتداء عليها و التصرف اللاعقلاني فيها،  و لاسيما التي تتعلق بالأملاك الوطنية، و هذا نتيجة كثرة  
 و سوء تسييرها.

من قانوني الولاية و البلدية على التوالي، تخضع فقط المداولات   42و    50فبينما كانت المادتان  
المتعلقة بالميزانيات و الحسابات، و تلك المتعلقة بإحداث مصالح و مؤسسات عمومية ولائية أو بلدية  

من المصادقة، بمجرد   للمصادقة الصريحة، تم إعفاء المداولات المتعلقة بالحالة الأخيرة من هذا النوع
، 2012من قانون الولاية لسنة    55إلغاء هذين القانونين، و ذلك بمقارنتنا لهاتين المادتين مع المادتين  

و اللتان حددنا على سبيل الحصر المداولات التي تخضع    2011من قانون البلدية لسنة    57و المادة  
ث مصالح و مؤسسات عمومية مما يفهم من  للمصادقة الصريحة، دون ذكر المداولات المتعلقة بإحدا

ذلك، أنها تخضع فقط لمصادقة الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثلين للولاية و البلدية، كل  
 فيما يخصه.

تبعا لذلك لا تكون مداولات المجلس الشعبي الولائي و البلدي نافذة، إلا إذا صادق عليها الوزير  
المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية و الوالي، كل فيما يخصه، و هي تلك المتعلقة بالميزانيات و  

 لوصايا الأجنبية.الحسابات التنازل عن العقار و اقتنائه أو تبادله إتفاقيات التوأمة الهبات و ا

 
 ، المذكور سابقا. 2012فبراير  21المؤرخ في  07- 12القانون رقم - 1
و   2011قبل أن يتم تعديل قانوني البلدية و الولاية عامي  1989تميزت هذه المرحلة بخضوعها لمبادئ و أحكام جديدة أرساها دستور - 2

 تواليا. 2012
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و تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يحدد المدة التي يتعين فيها على الوزير المكلف بالداخلية، 
، إلا أنه تدارك  1990من قانون الولاية لسنة    50المصادقة على المداولات المنصوص عليها في المادة  

فعل المشرع،   ، و حددها بمدة شهرين و حسن2012من قانون الولاية لسنة    55/1ذلك من خلال المادة  
و ذلك بسبب أهمية الحالات المحددة في هذه المادة و لتعلقها بالأملاك الوطنية التابعة للولاية، و حتى  

 لا تستعمل هذه الثغرة كذريعة، خاصة للتنازل عن أملاك الولاية.

، مدة ثلاثون   20121أو سنة    1990بينما نجد أن المشرع حدد في قانون البلدية، سواء لسنة  
على التوالي بانقضائها دون صدور   58و    13يوما لمصادقة الوالي على المداولات المحددة في المادتين  

 قرار المصادقة من الوالي، تعتبر مصادقا عليه.

و تظهر الرقابة الوصائية على أعمال المجالس الشعبية، من خلال صلاحية إبطال المداولات 
، أو نسبيا فلضمان شفافية المداولات، و حتى لا تتداخل المصلحة العامة مع الخاصة في  2بطلانا مطلقا 

ألزم   المحلية،  للجماعات  التابعة  الوطنية  بتسيير الأسلاك  تتعلق  التي  تلك  المحاولات، و لاسيما  هذه 
ية أو  المشرع رئيس المجلس الشعبي الولائي و البلدي، إذا طانت له مصلحة تتعارض مع مصلحة الولا

البلدية في موضوع مناولة، إما باسمه الشخصي. أو باسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، 
أو بصفته وكيلا، أن يصرح بذلك. للمجلس المعني، و أن لا يحضر الجلسة، و نفس الحكم ينطبق على  

 .3أعضاء المجلس الذين يتوجب عليهم التصريح بذلك أمام رئيس المجلس المعنى 

و قد وفق المشرع في ذلك حيث يعتبر هذا الحكم أكثر ضمانة الشفافية، مقارنة مع ما ورد في  
البلدية لسنة   اللذان إكتفيا بذكر مصلحة أعضاء المجالس الشعبية فقط و  19904قانوني الولاية و   ،

تعارضها مع مصلحة الجماعات المحلية، بصفتهم الشخصية أو كوكلاء، في حين تجد أن قانون الولاية 
الفروع حتي الدرجة   البلدية الساريين حاليا، مددا المصلحة إلى رئيس المجلس، و إلى الأصول و  و 

 الرابعة.

 
 . 1990أبريل   11، صادرة بتاريخ 15، يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية رقم 1990أبريل   17مؤرخ في   08- 90من قانون رقم  42المادة  - 1
 من القانون المذكور سابقا. 44المادة  - 2
 من القانون المذكور سابقا.  51المادة -
 من القانون المذكور سابقا.  59المادة -
 من القانون المذكور سابقا.  53المادة -
 ، من القانون المذكور سابقا.07- 12من قانون رقم  60المادة  - 3
 ، من القانون المذكور سابقا.07- 12من قانون رقم   56المادة -
 ، من القانون المذكور سابقا.08-90من قانون رقم   1/ 45المادة  - 4
 من القانون المذكور سابقا.  09- 90من قانون رقم   52المادة -
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و إذا حضر رئيس المجلس أو أحد أعضائه المداولات التي لهم مصلحة فيها، فإن هذه الأخيرة 
 ، غير أن آلية البطلان تختلف كما يلي:  1تكون باطلة

بالنسبة للولاية، قدم المشرع تغييرا كبيرا، حيث تم التخلي عن الطعن الإداري في إلغاء المداولات، 
و اعتمد بدلا من ذلك الطعن القضائي الذي يمارسه الوالي بدلا من وزير الداخلية. يمكن للوالي الآن أن 

إلى حق المنتخبين أو    يثير بطلان المداولات خلال خمسة عشر يوما من إعلان المداولة، بالإضافة
تلك   الإدارية لإثبات بطلان  المحكمة  أمام  بتقديم دعوى  الوالي  يقوم  الفترة.  ذات  في  الضرائب  دافعي 

 . 2المداولات 

و مع ذلك، تثير هذه الحالة مشكلة فيما يتعلق بالشخصية المعنوية للمجلس الشعبي الولائي، 
الذي لا يتمتع بشخصية قانونية، في حين أن الوالي يمثل الولاية أمام القضاء و هو المدعي في الدعوى.  

 .يمكن أن يؤدي هذا النظام إلى صراعات عملية بين هيئة المداولة و الهيئة التنفيذية

، حيث 3أما بالنسبة للمداولات المتعلقة بالبلدية، يتم إثبات بطلان المداولة بقرار مسبب من الوالي 
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطعن في هذا القرار. للأسف، لم يحدد المشرع المدة التي يجب  

الذي فرض مدة شهر لإلغاء    1990أن يصدر فيها الوالي قرار البطلان، على عكس قانون البلديات لعام  
 . 2011نون البلديات لعام  المداولة و لإتاحة الطعن فيها أما القضاء، و هذا الأمر غير مدرج في قا 

و تجدر الإشارة إلى أن الرقابة الإدارية على إدارة الأملاك الوطنية التابعة للجماعات المحلية لا 
 تقتصر على الرقابة الوصائية، بل تمتد أيضا إلى الرقابة بين هيئاتها المختلفة. 

، بصلاحية 1990إذ نجد أن المجلس الشعبي الولائي كان يتمتع في ظل قانون الولاية لسنة  
  86/2رقابة الوالي بصفته هيئة تنفيدية للمجلس الشعبي الولائي بنص صريح، و ذلك من خلال المادة  

"يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك و الحقوق التي تتكون منها ممتلكات  منه التي نصت على ما يلي:  
 الولاية باسم الولاية، و تحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي". 

، لم تذكر الرقابة و إنما إكتفت بتبليغ  2012من قانون الولاية لسنة    105/24بيد أن المادة  
، أقوى و  1990المجلس الشعبي الولائي بذلك، و في هذا ترى أن النص الوارد في قانون الولاية لسنة  

 . 2012أكثر حماية للأملاك الوطنية التابعة للولاية، إذا ما قارناه بالنص الوارد في قانون الولاية لسنة  

 
 ، مصطلح الإلغاء بدل البطلان، و في نظرنا هذا المصطلح هو الأصح. 1990من قانون الولاية  52إستعملت المادة - 1
 ، القانون المذكور سابقا. 07- 12من قانون رقم  57المادة  - 2
 . 2011يوليو  3، صادرة بتاريخ 37، يتعلق بالبلدية جريدة رسمية رقم 2011يونيو  22مؤرخ في  10- 11من قانون رقم   02/ 60المادة  - 3
"و يؤدي باسم الولاية طبقا لأحكام هذا القانون كل أعمال إدارة الأملاك و على ما يلي:  07-12من قانون رقم   2/ 105تنص المادة - 4

 الحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية. و يبلغ المجلس الشعبي بذلك".
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كما أن رقابة المجلس الشعبي الولائي لعمل الوالي، تظهر في عدة نصوص تضمنتها ضمنيا، 
و ذلك من خلال التقارير التي يقدمها الوالي لرئيس المجلس الشعبي الولائي حول مدى تنفيذ توصيات  

و تظهر أيضا  المجلس، و مدى تنفيذ مداولاته و لاسيما تلك المتعلقة بالأملاك الوطنية التابعة للولاية.  
 . 1من خلال البيان السنوي المقدم من قبله للمجلس حول نشاطات الولاية

أما الوالي باعتباره هيئة تنفيذية، يراقب أعمال المجلس الشعبي الولائي عن طريق حضور دورات 
، مع إمكانية تدخله إما بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس، و في حالة حصول 2المجلس

 مانع له حال دون حضوره ينوب عنه ممثل له.

كما تظهر من خلال صلاحية المصادقة الضمنية على مداولات المجلس، و إصدار القرارات  
 . 3اللازمة لتنفيذها 

كذلك الشأن بالنسبة للبلدية، نجد أن قانون البلدية أعطى للمجلس الشعبي البلدي صلاحية رقابة 
رئيسه فيما يتعلق بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك و الحقوق المكونة لممتلكات البلدية  

 .4و إدارتها 

ب البلدي،  الشعبي  المجلس  رئيس  أن  باكما  ملزم  للبلدية،  التنفيذية  الهيئة  رئيس  طلاع  إعتباره 
 المجلس على مدى تنفيذه لمداولاته.

و يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي الرقابة على عمل المجلس الشعبي البلدي، عن طريق  
يوما لذلك، و في حالة مماطلة   21صلاحية المصادقة الضمنية على مداولاته، إلا أن المشرع حدد مهلة  

 .5الرئيس في المصادقة، تصبح المداولة قابلة للتنفيذ بقوة القانون بمرور هذه المهلة

في الأخير، نقول أن المشرع الجزائري، لم يكتف برقابة الأجهزة الإدارية المكلفة بتسيير و حماية 
الأملاك الوطنية لبعضها البعض، بل عززها برقابة خارجية، تهدف إلى بلوغ نفس المسعى و هذا ما  

 سنتطرق إليه في المطلب الثاني لاحقا  

 
 ، القانون المذكور سابقا.09-90، من قانون رقم  91، 85،  84المواد  - 1
 ، القانون المذكور سابقا.07-12، من قانون رقم  109، 104،  103المواد -
 ، القانون المذكور سابقا. 09- 90من قانون رقم  18المادة  - 2
، ص  2015/ 2014حنان ميساوي، آليات حماية الأملاك الوطنية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، - 3

146 . 
 ، القانون المذكور سابقا. 08- 90من قانون رقم  60المادة  - 4
 . 2011يوليو  3، صادرة بتاريخ 37يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية رقم   2011يونيو  22مؤرخ في   10- 11من قانون رقم  56المادة  - 5
، مهلة خمسة عشرة يوما فقط لمصادقة رئيس المجلس الشعبي البلدي على المداولات، و في 1990من قانون البلدية لسنة   41حددت المادة  -

 حالة العكس، تنفذ بقوة القانون.
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"لا تمنع الرقابة التي تقوم  على ما يلي:    427-12من المرسوم التنفيذي رقم    190تنص المادة  
القوانين و التنظيمات، مؤسسات   بها إدارة أملاك الدولة، أنواع الرقابة الأخرى التي تمارسها بمقتضى 
التفتيش و الرقابة و هيئاتهما، التي تعمل كل منها في حدود إختصاصها حسب الإجراءات المقررة لهذا  

 .1الغرض"

يتضح من هذه المادة، أن الرقابة على تسيير الأملاك الوطنية لا تختص بها إدارة أملاك الدولة 
في   أساسه  ما يجد  إلى أجهزة رقابة خارجية مستقلة و محايدة، و هذا  المشرع  مدها  إنما  و  فحسب، 

 .3من قانون الأملاك الوطنية  24/2، و كذا المادة 2الدستور الجزائري أولا 

، بناء 19804يعتبر مجلس المحاسبة أهم آليات الرقابة الخارجية، و الذي أنشئ لأول مرة سنة 
و كذا    1989، و الذي أكد على دوره دستور سنة  19765من دستور سنة    190/1على نص المادة  

على التوالي، بنصها على ما    1/ 170و    1/ 160من خلال المادتين    1996التعديل الدستوري لسنة  
المرافق    يلي: و  الإقليمية  الجماعات  و  الدولة  البعدية لأموال  بالرقابة  يكلف  "يؤسس مجلس محاسبة، 

لم يذكرها إلا أننا    18-23رغم أن القانون    2020و    2016و هو ما تضمنته كذلك دساتير    العمومية"،
 إرتأينا الإشارة إليها نظرا لأهميتها. 

من   2عرف المشرع الجزائري مجلس المحاسبة و بين صلاحياته و أهدافه من خلال المادة  
يلي:    206-95الأمر   و  كما  الدولة  لأموال  البعدية  للرقابة  العليا  المؤسسة  المحاسبة  مجلس  "يعتبر 

المحاسبة من خلال   يمارسها مجلس  التي  الرقابة  تهدف  و  العمومية،  المرافق  و  الإقليمية  الجماعات 
النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الإستعمال الفعال و الصارم للموارد و الوسائل المادية و الأموال  

 لعمومية، و ترقية إجبارية تقديم الحسابات و تطوير شفافية تسيير المالية العمومية".ا

يتمتع مجلس المحاسبة بنوعين من الصلاحيات الصلاحيات الإدارية، و التي بموجبها يكلف  
مجلس المحاسبة بمراقبة حسن إستعمال الموارد و الأموال و الوسائل المادية من قبل الهيئات التي تدخل  

 
، يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و 2012ديسمبر  16مؤرخ في  427-12من مرسوم تنفيذي رقم  182المادة  1

 . 2012ديسمبر   19، صادرة بتاريخ 69الخاصة التابعة للدولة، جريدة رسمية رقم 
، جريدة رسمية 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من التعديل الدستوري لسنة  170المادة  - 2

 . 1996ديسمبر  8، صادرة بتاريخ 76رقم 
"تعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كا منها، وفق  من قانون الأملاك الوطنية على ما يلي:  24/2تنص المادة - 3

 الصلاحيات التي يخولها إياها التشريع". 
، صادرة  10، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، جريدة رسمية رقم  1980مارس  1مؤرخ في   05-80قانون رقم - 4

 . 1980مارس  4بتاريخ 
"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و  على ما يلي:   1976من دستور  190/ 1تنص المادة - 5

 الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها". 
 . 1995يوليو  23، صادرة بتاريخ 39يتعلق بمجلس المحاسبة، جريدة رسمية رقم  1995يوليو  17مؤرخ في   20-95أمر رقم - 6
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الأنظمة   و  القوانين  مع  المحاسبية  و  المالية  عملياتها  مطابقة  من  التأكد  كذا  و  إختصاصاته،  ضمن 
، و يقيم قواعد تنظيم و عمل هذه الهيئات، و يتأكد من وجود رقابة داخلية موثوق بها،    1السارية المفعول

و يقدم توصيات و إقتراحات بغرض تحسين مردودها و يطلع السلطات السلمية المعنية بالنقائص و  
ك لاتخاذ  التجاوزات التي سجلها أثناء الرقابة، عبر مختلف الوسائل القانونية التي خولها له المشرع، و ذل

 التدابير اللازمة لتصحيح الوضع.

أما عن الصلاحيات القضائية، فتتم عن طريق القرارات في حالة تصفية حسابات المحاسبين 
العموميين و تقديم حسابات الإنضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية، بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها  

، تتمثل في غرامات مالية، مثلا في حالة التسيير الخفي  2المسيرون و التي يترتب عليها توقيع جزاءات
للأملاك العمومية، أو عدم إحترام القوانين التي تخضع لها عملية بيع الأملاك العمومية التي لم تعد  

 . 3صالحة للإستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات و الهيئات العمومية

يمارس مجلس المحاسبة رقابته بصفة عامة على أساس الوثائق المقدمة، أو في عين المكان، 
 فجائيا أو بعد التبيلغ. 

يتمتع في هذا الصدد، بحق الإطلاع على كل الوثائق و المستندات و الدفاتر التي تسهل مهامه 
الرقابية، و لتقييم سلامة التسيير لدى الهيئات الخاضعة لرقابته، كما له أن يقوم بالتحري للإطلاع على  

 أعمالها.

كما يسوغ القضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسندة إليهم، حق الدخول إلى كل المحلات 
 . 4التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة المجلس، عندما تتطلب التحريات ذلك 

و إذا تبين من خلال تحقيقات مجلس المحاسبة، حالات أو وقائع أو مخالفات، تلحق ضررا 
بالخزينة العمومية أو أموال الهيئات المعنية بالرقابة، يطلع فورا مسؤولي المصالح المعنية و سلطاتها  

 سليما. السلمية أو الوصية، قصد إتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسيير الأموال العمومية تسييرا

أما إذا لاحظ أثناء ممارسته للرقابة، وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا، يرسل الملف إلى النائب 
 .5العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية، و يطلع وزير العدل بذلك 

 
  23، صادرة بتاريخ 39يتعلق بمجلس المحاسبة، جريدة رسمية رقم  1995يوليو  17مؤرخ في  20- 95من أمر رقم  69، 60المادتان  - 1

 . 1995يوليو 
 ، المذكور سابقا. 20-95من أمر رقم  87المادة  - 2
 ، القانون المذكور سابقا.20- 95من أمر رقم   101- 94المواد  - 3
 ، القانون المذكور سابقا.20-95من أمر رقم  56- 14المواد  - 4
 ، القانون المذكور سابقا.20-95من أمر رقم  27، 26،  24المواد  - 5
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و تجدر الإشارة إلى أن عمل مجلس المحاسبة، يشبه من حيث أهدافه إلى تلك التي تصبو إلى  
، غير أن هذه الأخيرة، هي عبارة عن جهاز إداري يعمل تحت سلطة  1تحقيقها المفتشية العامة للمالية

الوزير المكلف بالمالية، و هي تتمتع بصلاحيات إدارية محضة، و هي تقوم بمرم إستعمال الموارد التي  
جمعتها الهيئات الخاضعة لرقابتها كالدولة و الجماعات المحلية و تهدف تدخلاتها خاصة، إلى تقييم  

و   تسيير  أو  شروط  بالتدقيق  تقوم  كما  الإمتيازية،  المؤسسات  العمومية من طرف  المصالح  إستغلال 
الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي و المالي و المحاسبي و تسيير الأملاك، و  

لعمومية تراقب أيضا سير الرقابة الداخلية و فعالية هياكل التدقيق إبرام الصفقات العمومية و الطلبات ا
 . 2و دقتها، شروط منح و إستعمال المساعدات و الإعانات التي تقدمها الدولة و الجماعات المحلية

تتمتع المفتشية العامة للمالية بصلاحيات مماثلة لتلك الممنوحة لمجلس المحاسبة أثناء أدائها  
لمهام الرقابة، سواء كانت بشكل دوري لتفتيش مصالح الإدارات و الهيئات المتبعة تحت سلطة أو وصاية  

السنة. يمكن أن    وزير المالية وفقا لبرنامج سنوي يعد و يعرض على الوزير خلال الأشهر الأولين من 
 .3تكون تدخلاتها مفاجئة أو بناء على إشعار مسبق في مهام الدراسات أو التقييمات أو الخبرات 

للرقابة،  المخضعة  العمومية  الهيئة  في محاسبة  هامة  تأخيرات  أو  ثغرات  إكتشاف  يتم  عندما 
تطلب المفتشية من مسؤولي الوحدات العملية القيام على الفور بتحيين و إعادة تنظيم المحاسبة. إذا كان  

لسلمية ذلك غير ممكن أو إذا كانت المحاسبة غير موجودة، يحرر محضر قصور يرسل إلى السلطة ا
 أو الوصية المختصة.

تقوم المفتشية العامة للمالية أيضا بإعداد تقارير تبرز فيها المعاينات و التقديرات حول التسيير 
المحاسبي للهيئات المختصة بالرقابة، بالإضافة إلى تقييم فعالية التسيير بشكل عام، مع تقديم إقتراحات  

 . 4و تدابير لتحسين و تنظيم التسيير و نتائج المراقبة

الأجوبة  و  للمعاينات  و ملخص  نشاطاتها  يحتوي على حصيلة  سنويا  تقريرا  المفتشية  تعد  و 
المتعلقة بها، بالإضافة إلى الإقتراحات، و يتم تسليمه إلى وزير المالية خلال الأشهر الأولى من السنة 

 المالية التي يتم إعداد التقرير لها. 

 
، يتضمن إنشاء المفتشية  1980مارس سنة  1مؤرخ في  53- 80أنشئت المفتشية العامة للمالية لأول مرة في الجزائر بموجب المرسوم رقم  1

  9مؤرخ في  272-08، و الذي ألغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 1980مارس سنة  4صادرة بتاريخ  10العامة المالية، جريدة رسمية رقم  
 . 2008سبتمبر سنة  7، صادرة بتاريخ 50د صلاحيات المفتشية العامة للمالية، جريدة رسمية رقم يحد 2008سبتمبر سنة 

 ، المرجع السابق.272-08من مرسوم تنفيذي رقم  5،  4المادتان  - 2
 ، المرجع السابق.272-08من مرسوم تنفيذي رقم  14-11،  6المواد  3
 ، المذكور سابقا.272-08من مرسوم تنفيذي رقم  26، 22، 21،  7المواد  4
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يجب التأكيد على أن دور المفتشية العامة للمالية يقتصر على الرقابة و إعداد التقارير، دون أن 
تكون لها صلاحيات البث أو إصدار قرارات أو توقيع العقوبات، و هذا يختلف عن دور مجلس المحاسبة  

 الذي يمتلك صلاحيات أوسع في هذا الصدد. 

في النهاية، يمكن القول إن القواعد الإدارية المفروضة على الإدارة، و الواجبات الملقاة على  
عاتقها، لا تكفي لحماية الأملاك الوطنية من التعرض للإعتداءات من قبل الأفراد. لهذا السبب، إتخذ  

للدولة التابعة  الأراضي  على  المتكررة  الإعتداءات  من  للحد  رادعة  إجراءات  غير    المشرع  المباني  و 
الذي يسمح بإزالة المنشآت المقامة بدون تصريح فوق الأملاك    18-23المرخصة، و قام بإصدار القانون  

 الدولية بدون وجه حق. و هذا ما سوف نتطرق له في مطلبنا الموالي.

 الإزالة )الهدم(  المطلب الثاني:
"تهدم كل بناية أو منشأة يتم تشييدها دون ما يلي:    18-23من القانون رقم    08جاء في المادة  

 الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك".

"يتم هدم البنايات و  من القانون نفسه أكثر إطنابا بحيث أردف المشرع:    09و جاءت المادة  
المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي  

( أيام، إبتداء من تاريخ إستلام محضر معاينة الجريمة و عند الإقتضاء  08خلال أجل لايتعدى ثمانية )
ام إبتداء من تاريخ إنقضاء الأجل الممنوح  ( أي10بقرار من الوالي المختص خلال أجل لا يتعدى عشرة )

 لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم هذا الأخير بذلك. 

يجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي  
( ساعة و لا يزيد عن ثمانية أيام  48يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي و الذي يجب أن لا يقل عن ) 

الحكم مشمولا    من تاريخ تبليغه بقرار الهدم، أو من تاريخ سيرورة الحكم بالهدم نهائيا ما لم يكن هذا
بالنفاذ المعجل، يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص  

 عليها في هذا القانون و يحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية".

"بمجرد هدم البنايات أو المنشآت المشيدة آليات ما بعد الهدم بما يلي:    10فيما ختمت المادة  
بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة يتم إتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الإستحواذ عليها أو  

 إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها. 

يتم تخصيص أراضي الدولة المسترجعة و تسييرها و حمايتها وفقا للأحكام المنصوص عليها 
 في التشريع الساري المفعول و أحكام هذا القانون".
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يعتبر الهدم أهم الإجراءات العلاجية التي    18-23و على ما سبق ذكره و ما شرعه قانون  
 تتدخل بها الإدارة لحماية الأملاك الوطنية.

الهدم هو قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة، كجزاء لمخالفة الأشخاص لأحكام قانون 
، و لا سيما تلك الأحكام التي  2و نصوصه التنظيمية، و كذا قانون مطابقة البنايات  1التهيئة و التعمير 

 تتعلق بالبناء دون رخصة على الأملاك الوطنية العمومية و الخاصة.

و لفهم كيفية حماية هذه الفئة من الأملاك عبر قرار الهدم، يجب علينا التطرق إلى دور رخص 
الهدم   حالات  دراسة  إلى  بالإضافة  الوطنية،  الأملاك  لحماية  كوسائل  المطابقة  شهادات  و  البناء 

 المنصوص عليها في قوانين التهيئة و التعمير و تقييم مطابقة البنايات.

 رخصة البناء  الفرع الأول:
"يرتبط حق البناء بملكية الأرض، و يمارس مع الإحترام الصارم للأحكام القانونية و التنظيمية 

 المتعلقة بإستعمال الأرض".

من قانون التهيئة و التعمير حق البناء بملكية الأرض، مما   50على هذا النحو ربطت المادة  
يعتبر ضمانة لعدم الإعتداء على ملكيات الآخرين بالبناء، خاصة إذا كانت تتعلق بالأملاك الوطنية. و  

ي تشييد  قد فرض المشرع الجزائري شرطا هاما على حق البناء، حيث يجب على كل مالك أرض يرغب ف 
بناء جديد أو تمديد بناء موجود أو تعديل البناء بطريقة تؤثر في الحيطان الضخمة أو الواجهات المفتوحة  

 .3على الساحة العمومية، أن يحصل على رخصة بناء قبل الشروع في الأعمال

من قانون التهيئة و التعمير شروط و إجراءات للحصول على رخصة البناء،   50وضعت المادة  
حيث أكدت على حق المالك في طلب الحصول على هذه الرخصة، و منعت منحها لأي شخص آخر،  

 و منه يمكننا حصر المستفيدين فيما يلي: 

 المالك: . 1
بما أن مبدأ ملكية الأرض لممارسة حق البناء تم تكريسه بموجب قانون التهيئة و التعمير،  
فعلى المالك أن يقدم طلب رخصة البناء مصحوبا بعقد الملكية لإثبات ذلك، و يتأكد من  

 عدم تورط الأملاك الوطنية في موضوع الرخصة بإثبات ملكيتها. 
 

 ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مذكور سابقا. 30-90قانون رقم - 1
، صادرة  44، الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، جريدة رسمية رقم 2008يوليو  20مؤرخ في   15-08قانون رقم - 2

 . 2008أوت  3بتاريخ 
  2، صادرة بتاريخ 52، يتعلق بالتهيئة و التعمير، جريدة رسمية رقم 1990مؤرخ في أول ديسمبر  29- 90من قانون رقم  52المادة  - 3

 ، المذكور سابقا.15- 08من قانون رقم  6. و كذلك المادة  1990ديسمبر 
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 المستأجر لدى المالك:  . 2
يمكن لمستأجر العقار أن يطلب رخصة البناء، و ذلك بعد الحصول على الموافقة الصريحة  

 من المالك.
 الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية: . 3

أو  1التخصيص  للهيئة  يسمح  حيث  الخاصة،  الوطنية  الأملاك  إدارة  طرق  إحدى  هو   ،
العقد الإداري   تقديم  يتم  البناء، شريطة أن  بالعقار أن تطلب رخصة  المختصة  المصلحة 

 الذي يثبت التخصيص لهذا العقار. 
و يجدر بنا أن نشير إلى أن المشرع لم يقتصر على منح حق الحصول على رخصة البناء  

من    51/4للفئات المذكورة فقط، بل مدد ذلك ليشمل أيضا صاحب حق الإمتياز، وفقا لأحكام المادة  
"يعطي المنح بالإمتياز المذكور في الفقرتين ، و التي نصت على ما يلي:  19982قانون المالية لسنة  

و في هذه الحالة    السابقتين للمستفيد منه الحق في تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري المفعول..."
 يشترط على الملتزم تقديم نسخة عن عقد الإمتياز.

يتم إستلام رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، سواء كان يمثل البلدية في حالة 
البناءات في منطقة يغطيها مخطط شغل الأراضي. و في حالة إستلام رئيس   جميع الإقتطاعات أو 

ير على  المجلس الشعبي البلدي لملف الطلب، يقوم بإرسال نسخة منه إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعم
مستوى الولاية خلال ثمانية أيام من تاريخ إستلام الملف. و من المتوقع أن تصدر القرارات المتعلقة  

 برخص البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام الملف. 
و إما يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة، في حالة غياب مخطط شغل الأراضي  

 .3بعد الإطلاع على الرأي الموافق للوالي 
 و قد تسلم من طرف الوالي و ذلك في حالات محددة و هي: 

 البنايات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الولاية و هياكلها العمومية  ❖
 منشآت الإنتاج و النقل، توزيع و تخزين الطاقة و كذلك المواد الإستراتيجية. ❖
إقتطاعات الأرض و البنايات الواقعة في المناطق التي لا يحكمها مخطط شغل   ❖

 . 4الأراضي المصادق عليه
 

المعدل و المتمم، التخصيص كما يلي: يعني التخصيص، إستعمال ملك عقاري أو منقول   30- 90من قانون رقم  82/1تعرف المادة - 1
يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، و يتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة  

 رة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لأحدهما، و قصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها".الإقليمية تحت تصرف دائ
ديسمبر  31، صادر بتاريخ 89، جريدة رسمية رقم 1998، يتضمن قانون المالية لسنة 1997ديسمبر  31مؤرخ في   02-97قانون رقم - 2

1997 . 
 ، المذكور سابقا.29- 90من قانون رقم  65المادة  - 3
 ، المذكور سابقا.29- 90من قانون رقم  66المادة  - 4
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كما يمتد هذا الإختصاص للوزير المكلف بالتعمير، بعد إطلاع الوالي أو الولاة المعنيين على  
 . 1المشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجمهورية

و يتم إرسال ملف الطلب لمصلحة الدولة المكلفة بالتعمير، لإبداء رأيها حول المطابقة خلال 
ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداع الملف، و ذلك في الحالات التي يختص فيها رئيس المجلس الشعبي  

 البلدي كممثل للدولة أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير بتسليم الرخصة.

و تجدر الإشارة إلى أن دراسة طلب رخصة البناء و التحقيق فيه، قد تسفر عنه ثلاث حالات 
 و هي: 

 قرار الموافقة على منح رخصة البناء:  . 4
الجهة  تقوم  بالتعمير،  المكلفة  الدولة  بمصلحة  الملف  تحضير  و  الرخصة  إستيفاء طلب  بعد 

 المختصة بإخطار صاحب الطلب و مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية 

من هذا القرار في مقر    ةنسخ  نشركما يتم    . من الملف  ةمرفقا بنسخ   ،البناء  ةن طلب رخص أبقرارها بش
 .2المجلس الشعبي البلدي 

من  ةفما الغاي  ،شهر و  ةوالتي تبلغ سن  المادة،في هذه  المحددة المدةعليه يطرح السؤال عن  و 
 ؟ذلك

 ةخاص  الفترة،للتهديد طوال هذه    ة البناء معرض   ة المستفيد من رخص   ةتجعل مصلح  ةهذه المهل
ذا لم يتم  إ  ة البناء تصبح غير صالح  ةن رخص أتنص على    3البنايات   مطابقةمن قانون    6  ةن المادأ  و 

كما فعل    المدة،فضل لو تم تقليص هذه  لأكان من ا  ،لذا  . من تاريخ تسليمها  ةالشروع في البناء خلال سن
يام من تاريخ أ  ثمانيةفي غضون    بالرخصةنشر القرار المتعلق    الإدارةالمشرع الفرنسي الذي فرض على  

 .4النشر تبلغ شهرين فقط ةصلاحي  ةصداره مع مدإ
  البناء: ة قرار رفض منح رخص .5

  التالية:رخص البناء في الحالات   حيكون قرار رفض من
مخطط شغل الاراضي المصادق    لأحكامالبناء مخالفا    ةذا كان المشروع محل رخص إ ✓

   .عليه
 . والتعمير التهيئةذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط إ ✓
   التجزئة ةمخالفا لتوجيهات رخص  أة،ذا كان مشروع البناء الذي سيقام على ارض مجز إ ✓

 
 ، المذكور سابقا.29- 90من قانون رقم  67المادة  - 1
 ، المذكور سابقا.176-91من مرسوم تنفيذي رقم  47المادة  - 2
 ، المذكور سابقا. 15-08قانون رقم - 3
 . 99، جامعة بسكرة، د س ن، ص 03عزري عزي، إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، العدد  - 4
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 المختصة: الإدارية   الجهةسكوت   .6
 للبلدية مجلس الشعبي البلدي كممثل  الشهر لرئيس  أ   ثلاثةتم تحديد مده    ،كما تم شرحه سابقا

ذا لم ترد  إ  .شهرأ ةربعأ ةفي بعض الحالات تم تحديد مد و  ،البناء ةو رفض رخص أصدار قراره بمنح لإ
 ؟م رفضاأ ةهل يعتبر سكوتها موافق ؟فما هو العمل ة،المحدد ةخلال المد ةالمختص ةالاداري ةالجه

بخلاف المشرع الفرنسي الذي يعتبر   الحالة،ي نص يتعلق بهذه  أالمشرع الجزائري لم يذكر   
 الرخصة.بعد مرور مده شهرين قرارا ضمنيا بمنح  الإدارةعدم رد 

لصالح مصالح   الإدارة،من    السريعة  ةلى ضمان الاستجابإالذي يهدف    و  ،ن هذا النهجأنرى   
  ة، ملاك الوطنيهو ما قد يعرض الأ  و  ة،ضمني  ةكموافق  ةيمكن ان يتخذ سكوت الادار   ، مع ذلك  و  . فرادالأ

ويمنعها من    ة،العمومي  ةخاص  الأ أ للخطر  المخصص داء  الجزائري    ،ولذا  .لها   ةغراض  المشرع  وضع 
  ةهي شهاد  و  ، خرى أ  ةليآدخال  إالتجاوزات على حدود رخص البناء من خلال    عتداءات و حدودا لهذه الإ

 .في العنصر القادم النقطةوسنتناول هذه  المطابقة،

 شهادة المطابقة: الفرع الثاني: 

عمال أ   ةتشهد على صح  و   المختصة،  الجهةالتي تصدرها    الإدارية  ةوثيقالهي    المطابقة  شهادة 
  التنظيمية النصوص    و ،  2البنايات   ةقانون مطابق  و   ،1والتعمير   التهيئةقانون    لأحكامالبناء وعدم مخالفتها  

 .بهما المتعلقة
ثبات تطابق  لإ  ةالمطابق  ةتقديم شهاد  ةهميأ يشدد المشرع على    ،والتعمير  التهيئةطار قانون  إ وفي   

 .شغالنتهاء من الأ الإ البناء بعد  ةعمال مع رخص الأ
يليأمنه    10  المادة كما نصت    ما  بنايه  أستغلال  إو  أيمنع شغل  "   : يضا على  بعد  إي  لا 

 المطابقة". ةالحصول على شهاد
لتزاما قانونيا إ  ةالمطابق  ةالحصول على شهاد   نشاء البنايات وإعمال  أ تمام  إيعد    ،بناء على ذلك 

 . توقيع الجزاءات  ةمتثال لهذه الشروط تحت طائليجب الإ و  ،يتحمله صاحب المشروع
 : والتي تشمل ما يلي   ةالمطابق  ةن المشرع حدد شروطا للحصول على شهادأن نذكر  أويجدر بنا  

 المطابقة: ةالمبنى محل طلب شهاد  .1
حصرها فيما    و   ،  3المطابقةلتحقيق    ةاعتبرها غير قابل  ستثنى المشرع بعض البنايات وإ

   يلي:
 

 ، المذكور سابقا.29- 90قانون  - 1
 ، المذكور سابقا.15- 08قانون  - 2
 من قانون مطابقة البنايات الحالات التي يتم فيها تحقيق المطابقات و هي كالتالي:  15حددت المادة - 3
 البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء.-
 البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء و هي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة. -
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   .يمنع البناء عليها ات وق رتفاللإ ةمخصص  ةرضيأفي قطع  المشيدةالبنايات -
و   ةعتياديإ   ةبصف  المتواجدةالبنايات  - في    المحميةالمناطق    بالمواقع  عليها  المنصوص 

  ة بحماي  و   الأثرية،  و   التاريخيةالمعالم    المواقع و   التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي و 
 . بها  ةات المرتبطق كذا مناطق الارتفا  المطارات و   بما فيها مواقع الموانئ و   ،الساحل  و  ةالبيئ
الأ  المشيدةالبنايات  - الفلاحيعلى  ذات  أ   ة،راضي  الفلاحي  ال و  الغابيأطابع  ذات  أ  ةو  و 

 . دماجها في المحيط العمرانيإستثناء تلك التي يمكن إ ب ،بيا الطابع الغ
 . المنظر العام للموقع  و  البيئةالتي تشوه بشكل خطير    من وخرقا لقواعد الأ  ةالبنايات المشيد-
التي يستحيل    لها و  ةو مضر أ  ة،عام  منفعةيد بنايات ذات  يالبنايات التي تكون عائقا لتش -

 .نقلها
بنصها على    ةالعمومي  ةملاك الوطنيتتعلق بالأ  ةحال   ،من نفس القانون   37  المادةضافت  أكما  

 العمومية، ملاك الوطنيه  لأل  ةتابع  ضر أ  ةبناء على قطع  ةدون رخص   المشيدة  ةلا تكون البناي "  : ما يلي 
  المطابقة ...".موضوع تحقيق  ، تصنيفها ةعادإ باستثناء تلك التي يمكن 

و  درسناه  ما  فيما سبق حسب  المشرع  إف   ،لاحظناه  البنايات  أ   ةكد صراحأن  على    المنشأةن 
ا  ألى مبدإستنادا  إ ذلك    و   ة،المطابق  ةلا تخضع لعملي  ةالعمومي  ةملاك الوطنيالأ كتساب  لإعدم جواز 

 . بالتقادم
 الحالة حيث يمكن في هذه    ،تصنيفها  ةعادإ راضي التي يمكن  درج استثناء يتعلق بالأأ  ،ومع ذلك 

ستيلاء على هذا النوع من  ستثناء كمبرر للإ ستخدام هذا الإإيمكن    ة.المطابق  ةن تكون موضوعا لعمليأ
 .السابق قد يفقد فعاليته في هذه الحالات  أن المبدأمما يعني  ،راضيالأ

  المطابقة: شهادةطالب . 2 
  .صل عامأك  ةالمطابق  ةالبناء حق الطلب للحصول على شهاد  ةمنح المشرع المستفيد من رخص 

و  أ  ،و وكيله القانونيأ  ،ن يكون المالك نفسهأيمكن    ،كما تم تعريفه سابقا  ،البناء  ة المستفيد من رخص   و 
 ة.او البناي ةالارضي ةبالقطع ةالمختص  ةو المصلحأ ةو الهيئأ ،جر الذي حصل على الترخيصأالمست

قانون مطابقأكما    من اجل تحقيق  "  : منه على ما يلي  2/ 23  المادةالبنايات نص في    ةن 
كل متدخل    صحاب المشاريع وأ   و   ولك انجاز يلزم مو التي هي في طور الإأ  المتممةالبنايات    ةمطابق

 الشأن". مؤهل بتقديم طلب في هذا 

 
 البنايات المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.-
 البنايات غير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء.-
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 ،1قانونا ة  طراف المؤهللكل الأ  ةالمطابق  ةقضي  ة ثار إالمشرع قام بتوسيع حق    ،وفقا لهذا النص 
كما يمكن    ة.غير المطابق  ةثر بالبنايأن تت أيمكن    ةمباشر   ةبما في ذلك الجار المجاور الذي لديه مصلح

  ، بما في ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي المحلي  المعنية،  الإداريةطراف الجهات  ن تشمل هذه الأأ
 .البناء ةفي رخص  ةلشروط المحددلشغال وفقا يداع التصريح بانتهاء الأ إعندما لا يتم  ةخاص 

 الولاية.بالتعمير على مستوى  ةالمكلف ةالدول ةذلك لمصلح  غكما يسو  
 ة المطابقة،للحصول على شهاد  ةجراءات محددإ وضع المشرع الجزائري    ،وفقا للنص المذكور 

ما   يلزم كل  البناء  أ كمل  أحيث  يأعمال  الإو ن  الجهنتهاء من الأدع تصريحا يشهد على  الى    ة شغال 
  ة رسال نسخإيتم  و  .شغالنتهاء من الأيوما من تاريخ الإ  ثلاثينذلك في غضون  و ة،المختص  ةالاداري

 الولاية. بالتعمير على مستوى  ةمكلفال ةالدول ةلى مصلحإمن هذا التصريح 
لجن  المج  ة تقوم  رئيس  عن  قانونيا  مؤهلين  ممثلين  البلدي  لس تضم  عن   و  ، الشعبي  ممثلين 

  ، خرى الأ  المعنية   الإدارية عن الجهات    ممثلين   و  الولاية،بالتعمير على مستوى    ةالمكلف  ةالدول  ةمصلح
 . شغال التي تمتالأ ةبالتحقيق في مدى مطابق

 ة ستشار إبعد    ،ستدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيإبناء على    اللجنةتجتمع هذه   
 .شغالبالتعمير بانتهاء الأ ةالمكلف ةالدول ةمصلح

البلدي     ،البناء  ة لى المستفيد من رخص إشعار بالمرور  إ   بإرسال يقوم رئيس المجلس الشعبي 
 . قليام على الأأ ةقبل ثماني ةجراء المراقبإره بتاريخ طويخ

حول   ةي اللجنأ ر   يعد محضر جرد يتضمن جميع الملاحظات و  ة،المطابق  ةمراقب  ةبعد عملي 
  ة لى السلط إمرفقا بالاقتراحات    ،بالتعمير  ةالمكلف  ةالدول  ةيرسل هذا المحضر من قبل مصلح   و   ة،المطابق
ما رئيس المجلس الشعبي البلدي  إهي    و   ،2والتعمير   التهيئةمن قانون    75  المادةالتي حددها    ةالمختص 

 ة.حسب الحال ،و الواليأ
المحضر  أذا  إ  السلط   ةالمطابق  ةيتم تسليم شهاد  ة،مطابق  المنجزةشغال  ن الأأثبت  قبل   ةمن 
خطار الشخص المعني بعدم  إب  ةالمختص  ةفتقوم السلط  المطابقة،ثبت المحضر عدم  أذا  إما  أ  ة.المختص 

توقيع   ةتحت طائل ،تصاميم مع رخصه البناءال ةمطابق ضرورةتحدد   و  ة،المطابق ةتسليمه شهاد ةمكانيإ
 .والتعمير التهيئةفي قانون   المحددةالجزاءات 
ذلك بناء على    و   ة،المطابق  ة جراء عمليقصى لإأ شهر كحد  أ   ةجل ثلاثأ يمنح صاحب الطلب   

مر  يحال الأ  ،عدم القيام بذلك  ةفي حال  الولاية.بالتعمير على مستوى    ةالمكلف  ةالدول  ةاقتراح من مصلح
 . لى القضاءإ
 

،  27، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، ج ر 2009ماي  02المؤرخ في    154-09من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 1
 . 2009ماي  06الصادرة بتاريخ 

 ، المذكور سابقا. 15-08من القانون رقم  75المادة  - 2
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السلطإ  الثلاث  الأخلال    ةالمختص   ةذا سكتت  يحق لصاحب   ،تصريحال اع  يدلإ  المواليةشهر 
  الشهادة، ذا كان الوالي هو المختص بتسليم  إوزير المكلف بالتعمير  اللى  إما  إالطلب التقدم بطعن سلمي  

 .ذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختصإ  يلى الوالإو أ
بمعنى    ةممنوح  ةالمطابق  ةتعتبر شهاد  ،الطعن على الطلب خلال شهر  ةعدم رد جه   ةفي حال  و  

 ة.المطابق ةليها الطعن قبولا يترتب عليه منح شهادإالمقدم  الجهةيعتبر سكوت 
  بأحكام البنايات التي لم تلتزم    ةوضعي  ةجراءات لتسويإبنايات يحدد  ال  ةن قانون مطابقأنلاحظ   

ي شخص  أو  أو مطور  أ يتعين على كل مالك    .م لاأبترخيص    ةسواء كانت مبني  ، التعمير  و  التهيئةقانون  
لى رئيس المجلس الشعبي  إ  اللازمة،حوبا بجميع الوثائق  ص م   ،معني بالمشروع تقديم تصريح بخمس نسخ

و تلك التي لا تزال  أ  ةللبنايات المكمل  ةلى تحقيق مطابقإ هذا التصريح يهدف    .ميا ليق إ البلدي المختص  
 . 1نشاء قيد الإ 

المكلفين ة  عوان البلديأ   و  ةعوان الدولأ   قبل  البنايات بوجوب من  ةحالات عدم مطابق  ةيتم معاين 
 . بناء على ذلك المطابقةويعقد محضر عدم  ،الموقع ةبالتعمير بعد زيار 

ي التعمير التابع أر   و   الدليليةعلى الوثائق    ي ملف المحتو التصريح مع  ال رسال  إيتم    ،بعد ذلك 
بالتعمير على    ةالمكلف  لةالدو   ةلى مصلحإ  ،يداعون تاريخ الإييوما الذين يل  خمسة عشرخلال    للبلدية،
 .2الولايةمستوى 

  و المختصة،الهيئات  المصالح و  دارات و من الإ و الآراءبجمع الموافقات  المصلحةتقوم هذه  
يودع الملف    ،بعد ذلك  .شعارهاإبتداء من تاريخ  إ  ،يوما  خمسة عشر جل  أيها المعلل في  أتعرب عن ر 

  و   ،بالتعمير  ةالمكلف  ةالدول  ةشعار مصلحإجل شهر من تاريخ  أفي    ة،الدائر   ةللجن   التقنية  الأمانةلدى  
شعار رئيس  إشهر من تاريخ  أ  ثلاثةالبنايات في غضون    ةن تحقيق مطابقأذلك لغرض بناء التقرير بش

 .المجلس الشعبي البلدي 
ذا  إ  ةخاص   ،رضالأ  ةقطع  ةجراء تحقيق عقاري لتحديد وضعيإن تطلب  أب  ةالدائر   ةيخول للجن 

با تتعلق  الوطنيلأ كانت  ذلك  .3ةالعمومي  ةملاك  قرارات    ، بعد  المجلس  إ  الدائرة   اللجنةترسل  رئيس  لى 
 ة و رخص أ  التسوية،البناء على سبيل    ةما تسليم رخص إالذي يتولى    ،قليمياإالشعبي البلدي المختص  

 . 4صلي التصريح الأ ةوفقا لحال ة،المطابق ةو شهاد أ  ،نجازالإ تمام إ

 
 ، المذكور سابقا.15- 08من قانون رقم  24المادة  - 1
 ، المذكور سابقا.154-09المرسوم التنفيذي - 2
 . 333-330ميساوي حنان، المرجع السابق، ص ص  - 3
 ، المذكور سابقا.15-08من قانون رقم  43، 42المادتان  - 4
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 حالات إصدار قرار الهدم من الجهة الإدارية المختصة:  الفرع الثالث: 
صدار  إالبنايات الحالات التي يتعين فيها    ةقانون مطابق  التعمير و  و   التهيئةحدد كل من قانون  

 ةليها في قانون مطابقإحالات المشار الن عليه سنتناول الآ و  بأحكامهما، للإخلال كنتيجةقرارات الهدم 
 .البنايات

 والتعمير: حالات الهدم الوارده في قانون التهيئه  .1
شك   مخالفألا  قانون  أ  ةن  قد    ،به  المتعلقة  التنظيميةالنصوص    و   ،التعمير  و  التهيئةحكام 

 ة.و قضائيأ ة داريإتستوجب جزاءات 
رفع   ةصلاحي  الإداريةيمنح القانون للسلطات    ،1والتعمير  التهيئةمن قانون    76  المادةوبموجب   

لهذا   المنظمة التنظيمية و  ةحكام القانونيشغال التي تنتهك بشكل خطير الأمام القضاء لوقف الأأ ى دعو 
 .المجال

  وأ المواقع  ة  ما مطابقإوامر تتضمن  أ  بإصدار  المختصة  القضائيةللجهات    المادةتسمح هذه   
راضي  تخصيص الأ  ةعادإ و حتى  أ  المخالفة،  للمنشآتو بالقرار بالهدم  أ  ،البناء  ةمع شروط رخص   المنشآت

 ة.لى حالتها السابقإالمواقع لاستعادة 
التدخل   ةمكانيإ  القضائيةالتعمير للسلطات    و   التهيئةمن قانون    76  ةتتيح الماد  الطريقة،بهذه   
  ذلك بما يحقق الامتثال للقوانين و  و   و التنظيمية  القانونية  للأحكام   الجسيمة تصحيح المخالفات    لوقف و 

 العامة.الحفاظ على النظام العام والمصالح 
 ة الاداري   ةن السلطأمما يعني    ،رع الجزائري اتخذ الهدم بناء على قرار نظام قضائيشن المأيبدو   
 لخطورة  الجوهريةتي هذا بناء على الاعتبارات  أي  .مام القضاءأ  ى فقط لرفع دعو   ةلديها صلاحي   ةالمختص 
 .التداعيات التي قد تنتج عن تنفيذه جراء و هذا الإ

قد يزيد من حالات   ةالقضائي  ى جراءات الدعو إلى ان طول  إبناء على الاعتبارات التي تشير   
  ة جديد  ةماد   ةضاف إ تم    .2التعمير   و  التهيئةتكميل قانون    عمل المشرع الجزائري على تعديل و،  التعدي

  ة يترتب على المخالف "   إلى:خرى تهدف  أ  و إضافاتتعديلات    المادةحيث تضمنت هذه    ،76تحت رقم  
   ".و القيام بهدمهأ البناء المنجز ةما مطابقإ ةحسب الحال

يتعين على العون   ة،عندما ينجز البناء بدون رخص "  يلي:على ما    4مكرر    76  ةالماد  تونص 
قانونا تحرير محضر   وإ  هرسالإ  و  المخالفة،ثبات  إالمؤهل  البلدي  الشعبي  المجلس  ي  ل الوا  لى رئيس 

  الجزائية،للمتابعات    اةمراع  و   الحالةفي هذه    و   ة،ساع  إثنين و سبعون يتعدى  لا  جل  أين في  ختص الم
 

، المتعلق 1994مايو  18مؤرخ في   07- 94من مرسوم التشريعي رقم   59من قانون التهيئة و التعمير بموجب المادة  76ألغيت المادة - 1
 . 1994مايو  25، صادرة في  32بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري الجريدة الرسمية 

و المتعلق بالتهيئة و  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90، يعدل و يتمم القانون رقم 2004أوت   14مؤرخ في   05-04قانون رقم - 2
 . 2004أوت   15صادرة بتاريخ  51التعمير، ج ر 



18-23الفصل الثاني: الآليات المتبعة لحماية أراضي الدولة وفقا لقانون   

 

44 

يام ابتداء من تاريخ استلام  أ  ثمانيةجل  أ يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قرار هدم البناء في  
 المخالفة.ثبات إمحضر 
يصدر الوالي    ،قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني  ة في حال  و  المهلةعند انقضاء   

 ".يوما  ثلاثين  عدىجل لا يتأقرار الهدم البناء في 
المادتين  ةبعد مراجع  المأيظهر    ،هاتين  اتخذ  شن  الجزائري  الهدم أبش  ةجراءات حازمإرع   ،ن 

 .عام كأصل  صدار قرارات الهدم لرئيس المجلس الشعبي البلديإ ةحيث منح صلاحي
يتم    .يوما  ثلاثينصداره في غضون  إيمكن للوالي    ،يامأ  ةصداره خلال ثمانيإعدم    ةفي حال  و  

  ة تنفيذ عملي   و  ة المختصة،القضائي  ةمام الجهأقرار الهدم حتى مع استئناف المخالف    ةالحفاظ على ساري
بالطرق    العمليةمع تحصيل رئيس المجلس الشعبي البلدي لتكاليف    ،الهدم يكون على حساب المخالف

 المناسبة. القانونية
عتمد الهدم القضائي ل ا ب  ،للبناء غير المرخص  ةداريإ  كعقوبةلم يكتف المشرع الجزائري بالهدم   

يقوم العون المخول قانونا    الحالة،في هذه    .البناء  ةحكام رخص البناء لأ  ةكحل نهائي عند عدم مطابق
الجهإ  ةرساله مباشر إ  و   المخالفةبتحرير محضر   تتولى    ة،المختص   ةالقضائي  ةلى  خطار رئيس  إالتي 

 ة. ساع إثنين و سبعينجل لا يتجاوز أ الوالي في  المجلس الشعبي البلدي و 
 ةتتخذ قرارا بمطابق   ة،العمومي  ى في دعو   ثليها للبإالتي يتم اللجوء    المختصة  القضائيةالجهه   

يتولى رئيس المجلس الشعبي    ،عدم الامتثال للحكم  ةفي حال  .جل محددأو جزئيا في  أ و هدمه كليا  أالبناء  
 . 1المخالف ة على نفقة شغال المقرر و الوالي المختص تلقائيا تنفيذ الأ أ البلدي 

  البنايات:  ةفي قانون مطابق الواردة حالات الهدم  .2
تتعلق هذه الحالات   و  المطابقة،البنايات الحالات التي يمكن فيها تحقيق    ةيحدد قانون مطابق

ن تخضع  أ البنايات التي لا يجوز    تحددقانون  المن    16  ةالماد  ة.العمومي  ةملاك الوطنيساس بالأفي الأ
  المنصوص   المحمية المناطق    في المواقع و  بنايات التي توجد بشكل دائم التشمل    و  ة،المطابق  ةلعملي

  و  ةالبيئ  ةمناطق حماي   و  الأثرية،  و  التاريخية المواقع    و   ،عليها في التشريع المتعلق بالتوسع السياحي
في ذلك مواقع   المتصلق رتفا الإماكن  أ  و   ،المطارات  موانئ والالسواحل بما  كما تشمل هذه    .بها  ةات 

باستثناء    ،بي او ذات الطابع الغأ  ةبي االغ  ،و ذات الطابع الفلاحيأ  ةراضي الفلاحيعلى الأ   الواقعةالبنايات  
 الحضرية. البيئةتلك التي يمكن دمجها في 

ذلك بعد    و  ، ها على حساب المخالفهدم يجب    ة،راضي المذكور ذا تم تشييد بنايات على الأإف  
 .2عوان المؤهليننتها من طرف الأيمعا
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  بالأملاك   ةجرته المصالح المكلفأثبوت من التحقيق الذي    ةيضا في حالأ صدار قرار الهدم  إ يتم   
البنايأ  الوطنية الأ  ةن  الوطنيتعتبر جزءا من  لجنوفقا لأ  ة،العمومي  ةملاك  كما جاء    ة، الدائر   ةمر من 
رض أ  ةعلى قطع  ةدون رخص   ةفي حال تشييد بناي   .البنايات  ةمن قانون مطابق  37  ةفي الماد  ةصراح

لا يجوز    و ،لزامها بالهدم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلديإيتم    ة،العمومي  ةملاك الوطنيللأ  ةتابع
 الحالة.في هذه  المطابقةتحقيق 

 ة عاد إ باستثناء تلك التي يمكن  "استثناء بخصوص هذه الاملاك بالقول    ةالمذكور   ة الماد  توردأ 
مما يسمح بتعديل وضعيتها    ،ملاكتغيير تصنيف هذه الأ   ةمكاني إلى  إالتصنيف هنا تشير    ةعادإ   ".تصنيفها
  ة ملاك الوطنيدراجها ضمن الأ إ  و   ةملاك وطنيه عموميألغاء التصنيف ك إربما يشمل ذلك    و   القانونية،

 ة. العمومي ةملاك الوطني مما يسمح بالتصرف فيها بشكل يختلف عن الأ ة،الخاص 
يمكن اعتبار هذا الاستثناء تشجيعا غير مباشر على التعدي على هذا النوع من   ،في اعتقادنا 

وفقا للقوانين التي تنص على عدم جواز التصرف    ةن تكون محميأنها يجب  أعلى الرغم من    ،ملاكالأ
 ةيعكس محاول  و  ،حكام القانون وفقا لأ  ةالوضعي  ةلى تسويإهذا الاستثناء    يهدف  .الاكتساب بالتقادم  و 

 المختلفة.التطوير العمراني في المناطق    و  ةيمتحقيق التن   ة ضرور   و   ةملاك العموميالأ  ةللتوازن بين حماي
 ة، فلاحي  ةلمستثمر   ةتابع  ضر أ  ةبقطع  ةيضا عندما يتعلق التحقيق في مطابقأيصدر قرار الهدم   

لجن  الحالة،في هذه    ة.و خاص أ  ةسواء كانت عمومي البناء غير    ذار عإ بتقديم    ةالدائر   ةتلزم  لصاحب 
  ذار، عذا لم يلتزم صاحب البناء بالإإ  .جل المحددفي الأ  الأصليةلى حالتها  إماكن  الأ  لإعادةالشرعي  

 . 1قرار الهدم   بإصداريقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي 
راضي  ضمان استخدام الأ   و  ،التعمير  و  بالتهيئة  المتعلقةلى تنفيذ القوانين  إجراء يهدف  هذا الإ 

 المحلية.غراض المخطط لها والقوانين بما يتوافق مع الأ
على    المشيدةوضعيه البنايات    ة تسويةمكانيإلى  إ  40  المادةالبنايات في    ةيشير قانون مطابق 

يسمح القانون   ة.لجماعات المحلياو  أ   ةللدول  ةسواء كانت تابع  ة،الخاص   ةملاك الوطنيراض تابعه للأأ
وفقا    ،الوعاء العقاري بالتنازل بالتراضي  ةعلى تسوي  المعنيةبالقرار بالاتفاق مع السلطات    ةالدائر   ةللجن

 .عداد عقد التنازلإ  نع ةالتي تكون مسؤول و ة،ملاك الدولأ ة دار إللسعر الذي يحدده 
القانون   هذا  فتر   ،بموجب  التصريح  تاريخ    ،شهرأ  ةست  ةيمنح صاحب  من  عقد  إ ابتداء  عداد 

الانتهاء من   ةنجاز في حالتمام الإإ  ةو رخص أ  التسوية،البناء كجزء من    ةللحصول على رخص   ،التنازل
 ة. عقوبات قانوني لةوذلك تحت طائ ،البناء

ملاك  عبر استخدام الأ  التسويةيشجع على    40  المادةن الحل الذي تقدمه  إ يمكن القول    ،مع ذلك 
  ( معدل ال  14-08القانون رقم  )  ةملاك الوطني من قانون الأ  4  ةن المادأعلى الرغم من    ة، الخاص   ةالوطني
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  لىالتنازل ع  التصرف و  ةمكانيإن  إف   ،اذا  .ملاك بالتقادمكتساب هذه الأ إتنص بوضوح على عدم جواز  
 . يضاأ التسويةمام التعدي عليها بدافع أن تفتح الباب أيمكن  ةالتسوي اتملاك لغايهذه الأ

حكام أ مخالفةصدار قرارات الهدم لا تقتصر فقط على إ ةصلاحي ةدار لإمنح المشرع الجزائري ا  
بل    ة،ملاك الوطنيتتعلق بالأ  ةذا كانت المخالفإ  ة خاص   التنظيمية،نصوصه    التعمير و  و  ة قانون التهيئ

على    .تنظيماتها  و  ةملاك الوطنيملاك وفقا لقانون الأ هذه الأ  ةدار إحكام  ألى عدم احترام  إيضا  أتمتد  
المثال الأ  ،سبيل  قواعد شغل  احترام  الوطنيعدم  يؤدي    ة ملاك  لى هدم  إتصل    ة داريإلى عقوبات  إقد 

 .1حكامهأيده القضاء الجزائري من خلال أ هذا ما ت و  ة،بنايات المخالفال
 ةزال إ  ةصلاحي  ةالمختص   ةداريالإ  تن المشرع الجزائري منح الجهاإيمكن القول    ،بشكل عام 

  الإدارية القرارات    بالأخص  و   ة،متاح   ةباستخدام وسائل قانوني  ةالعمومي  ةملاك الوطنيالتعدي على الأ 
تقليل    جراءات و ذلك يساهم في تسريع الإ  .شراك القضاءإ لى  إ  ةالتي تتميز بالتنفيذ المباشر دون الحاج

قد تزيد   ةمعقد و ةطويل ةجراءات قضائيإالتي قد تتطلب   ،ملاكفي حالات التعدي على هذه الأ التأخير 
 .عتداء عليها الإ ةمن حد

القوانين  القرارات و بتنفيذ كل  ةلمؤسسات الدول ةتابع ةداريإ ةجهز أ و ةتم تكليف جهات مختص  
لى تفاصيل ذلك في المبحث  إسنتطرق    و   ة،ملاك الدولأ المراسيم التي تعاقب كل من يعتدي على    و 

 .الثاني

الجهات المختصة بالحماية الإدارية للأملاك الوطنية التابعة  المبحث الثاني: 
 للدولة. 
سواء على   ،التعمير يتدخلون على مختلف المستويات  و   التهيئةفاعلين في مجال    ةهناك عد 

 ةمكلف  ةتمتلك سلطات واسع  ةداريإ   اتهيئ  الأجهزةتعتبر هذه    .2و المستوى المحلي أالمستوى الوطني  
فراد  الأممتلكات    ن مة و أذلك عبر اتخاذ مختلف التدابير للحفاظ على سلام  و  ة،ملاك الوطنيالأ  ةبحماي

 ة. العقاري ةملاك الدولأيضا أ و 
و  أ   المركزيةخرى سواء  مختلف اللجان الأ  و  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي  الأجهزةتشمل هذه   

في    18-23كما ينص قانون    ة،ملاك الوطني للأ  ةداريالإ  ةالحماي  ةليه مهمإكل منها وكل    و   ة.المحلي
يتولى  "  يلي:ما    06  ته الذي جاء في ماد  و  ة.الدول  أراضي   ةليات حمايآ  الثاني عن مبادئ و   هفصل

 
 . 101، ص 1992، 04، المجلة القضائية، عدد 1990أبريل   07، صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 64745قرار رقم - 1
  : ععباسي رفيق، الأبعاد القانونية لصفقة الأشغال العامة، في ظل قواعد التهيئة والتعمير، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، الفر - 2

، ص  2011- 2012القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،   : القانون العام، التخصص
10 . 
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المكلف   البلدي  الوالي و   و   بالماليةالوزير  الشعبي  المجلس  تمثيل    ،ختصاصهإكل في مجال    ،رئيس 
  ".وفقا للتشريع الساري المفعول  الدولة  بأراضي  المتعلقة  القضائيةفي الدعاوي    المحليةالجماعات    و   ةالدول

 ة بحماي   ةالمكلف  ةالاداري  ةول الاجهز المطلب الأ  : ةمطالب التالياليوضح من خلال  س وهذا ما  
الثاني  و    ةللدول  ة التابع  ة ملاك الوطنيالأ   ة ملاك التابعالأ  ةبحماي  المكلفة  الإدارية  الأجهزةفي المطلب 

 ة.للجماعات المحلي

 ية الأملاك الوطنية التابعة للدولة.زمات المعمول بها لحمايالميكان الأول:المطلب  
 بإنشاء قام المشرع الجزائري    ة،صارم  ةعمراني  ةعن غياب سياس   الناجمةنظرا لتراكم المشاكل   

  ة. ملاك الوطنيللأ  ةللبناء التابع  ةراضي المخصص الأ  بالعمران و  ةعمال المرتبطالأ  ة مراقبللجان    تأسيس   و 
راضي التي تم تخصيصها للبناء  لى الأإ  ةضاف بالإ  ة،للدول  ةالتابع  ةالخاص   و   ةملاك العموميتشمل هذه الأ

  ،الميدان  التقريب بين المواطنين و   و  ة الفعال  ةهدف هذه اللجان هو تعزيز الرقاب  . و لم تشيد عليها بعدأ
 .التي تعاني منها هذه القطاعات المختلفةبهدف القضاء على التجاوزات 

 اللجنة التقنية الدائمة لمراقبة البناء:   الفرع الأول: 
  و  ، 213-86مرسوم رقم  ال بموجب    ولايةالسكن على مستوى كل    ةجهاز تابع لوزار   إنشاءتم   

الوثائق    ةتخصص في المصادقي القواعد    مراقبة  للبناء و   التنظيمية  التقنيةعلى   المتعلقة   التقنيةاحترام 
التحقق من مدى مطابقتها للمخططات المصادق    عمال البناء وأ   ةيضا بمراقبأهذا الجهاز يقوم    .بالبناء
 .عليها

تقوم هذه    بذلك بعد    ، تلقائيا  بالرقابة  اللجنةومع ذلك لا  تقوم  المصالح إبل  قبل  خطارها من 
البناءات و   ةبتها يقتصر عادان نطاق رق أكما    المختصة.  المحلية ن  أدون    العمومية،ت  آالمنش  على 

 .نواع السكناتأتشمل جميع 
 البناء  ات في عملي  و التنظيمية  التقنيةتركيز على ضمان الامتثال للمعايير  الهذا الجهاز يعكس   

  ى البن   المباني و   ةضمان سلام  التنظيم في القطاع العقاري و  مما يساهم في تحقيق النظام و   العامة،
  .1ة العام ةالتحتي

 المفتشية العامة للعمران: الفرع الثاني:
 عادةلإ  ةستجابإ  الممركزة،غير    الجديدةعبر هياكله    الرقابةطار تعزيز  إيندرج هذا الجهاز ضمن   
للعمران التنسيق بين المصالح    العامة  المفتشيةتشمل    .العمران   السكن و   لوزارة  المركزية  ةدار تنظيم الإ 

 
 www.zenatidjellol@yahoo.frزناتي جلول، تشريع التعمير و التطور العقاري في الجزائر، - 1
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  . تعزيز فعالياتها  تدابير لتحسين و ال اقتراح    طار التنظيمي وتقديم الإ   و  ،البناء  بالعمران و  المعنية  الخارجية
 . 1في مجال التعمير   الأنظمة ات وريعتش الكما تضمن تطبيق 

 جل ضمان نمو متوازن و أمن    التقنية،  المراقبة في    الدولةلى تعزيز دور  إ  المفتشيةتهدف هذه   
 منسجم للنسيج العمراني 

البناء    ات عملي  ةلمطابق  المستمرةرقابي في مجال العمران من خلال مراقبتها    تقوم بدور  البلدية 
 .2في القوانين المحددةللشروط 
للقانون   واسع  ،وفقا  سلطات  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  العام    ةمنح  النظام  على  للحفاظ 
 (، ثانيا)للبناء غير المرخص    بالهدمصدار قرارات  إ  و   (،ولا)أمواقع البناء    ةبما في ذلك حق زيار   ،العمراني

 (.ثالثا)البناء  ةبناء غير مطابق لرخص  ةفي حال العدالةتنفيذ قرارات  ةصلاحي و 
  الشطر الأول: سلطة معاينة أشغال البناء.

زيار أ   في  الحق  البلدي  الشعبي  المجلس  لرئيس  الجزائري  المشرع  تنفيذ  أالبنايات    ةعطى  ثناء 
 29- 90من القانون رقم    المعدلة  73  المادةهذا وفقا لنص    و   ،البناء  ةشغال ضمانا لاحترام رخص الأ

و"   : نهأعلى   البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  على  زيار أ كذلك    يجب  المفوضين  المحلفين  كل    ةعوان 
 الإنجاز...". البنايات في طور 

على كل البنايات التي   الميدانية زيارات  التزام بلإلن المشرع الجزائري جعل لأنجد    ةللماد  اوفق 
 ة بتداء بكلمإ  ذلك  ختياري و إمر  أتعديل جعل مثل هذه الزيارات  الن قبل  أفي حين    ،نجازهي في طور الإ

 . 3" يمكن"
 ، مراقبتها   نجاز البنايات و إماكن  أ  ةثناء قيامه بزيار أيتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي   

 بأعوانن يكون مرفقا  أ  مدير التعمير المختصين و   يبلغه لكل من الوالي و   و   للمعاينةن يعد جدول زمني  أ
 . 4المسموح بها قانونا  للأوقاتوفقا  الزيارةكما تكون  ،لين قانونامؤه

شغال الأ  ةمؤهلين بمعاينال عوان  الأ  نه لا يقوم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و أكما   
  ة لا باستظهار رخص إ  الإدارةبناءات من مختلف الخدمات التي تقدمها  اللا توصل فروع    ثناء سيرها وأ

 الورشة. ي بعد افتتاح أ ةفتتاح الورشإوصل  البناء و

 
يهمي محمد، النظام القانوني لشرطة العمران في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري و الزراعي، قسم القانون  - 1

 . 117، ص  2012الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،  
 . 2011جويلية  13، الصادرة في 37، يتعلق بالبلدية، ج ر عدد  2011جوان   22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم   115المادة  - 2
شريدي ياسمين، الرقابة الإدارية في مجال التعمير و البناء، مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، قسم  - 3

 . 70، ص 2008- 2007الحقوق، 
، المحدد لشروط و كيفية تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن  2006جانفي   30المؤرخ في  55-06من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  - 4

 .2006، الصادرة في سنة 06مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير و معاينتها و كذا إجراءات المراقبة ج ر .عدد 
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نه عند  أالتعمير على    و   بالتهيئة  ةمتعلقال  29-90من القانون رقم    ةالمعدل  73  ةالماد  ت ضاف أ 
عوان الأ  نجاز من طرف المجلس الشعبي البلدي وللبنايات التي هي في طور الإ  التفقدية  اتزيار الالقيام ب

يتعين عليه   بالمراقبةثناء قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي  أبالبناء    الخاصة  التقنيةالمؤهلين قانونا حق  
  المختصة و من ممثل صاحب المشروع الوثائق التي تسلمها المصالح  أ و من موكله  أن يطلب من المالك  أ
  : 1تتمثل هذه الوثائق  و 

 الورشة.التصريح بفتح  ✓
   .رخصه الهدم ✓
البناء من صاحب المشروع    ةطلب رخص   الرقابيةحيث يمكن للهيئات    البناء:رخصه   ✓

للتحقق من   الأأمن    التأكد  أمرين:ذلك  بها صاحب    عمال و ن  يقوم  التي  التصرفات 
  ىكد من مد أشغال يجب التذ شرع في تنفيذ الأإمر الثاني  الأ   قانونا و  ة المشروع مرخص 

 الرخصة.مواصفات هذه  و   لأحكامحترام المرخص له إ
نه يمكن لرئيس المجلس الشعبي  إ  المطلوبةلا يتوفر على الوثائق    بالأمر ذا كان المعني  إبالتالي  

شغال شرع فيها و غير  أ  ةو محضر معاينأ  ةشغال شرع فيها بدون رخص أ ر  ض ن يحرر ضده محأالبلدي  
 .2البناء ةلرخص  ةمطابق

 الثاني: إصدار قرار هدم البناء غير المرخص له:  لشطرا 
 ةمتعلق بالتهيئ ال  29- 90المتمم للقانون رقم    المعدل و  05-04قانون رقم  الالمشرع في    ح لقد من

ن يصدر قرار هدم البناء المنجز بدون أختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي المختص بالتعمير الإ  و 
الماد  ة،رخص  تنص  رقم    04مكرر    76  ةحيث  القانون  رقم    05-04من  بالقانون    29-90المعدل 

  ، قانونا  يتعين على العون المؤهل  ة،عندما ينجز البناء بدون رخص "  : نهأالتعمير على    و   ةمتعلق بالتهيئال
جل  أالوالي المختصين في    لى رئيس المجلس الشعبي البلدي و إرساله  إ  و   ةمخالفالثبات  إ  رير محضرتح

 ة". ساع (72) إثنين و سبعين لا يتعدى
قرار     يصدر المجلس الشعبي البلدي المختص  ة،الجزائي  ات للمتابع  اةمراع   الحالة وفي هذه   

 ة...". ثبات المخالفإ ستلام محضر إبتداء من تاريخ إيام أ (08ة )جل ثمانيأهدم البناء في 
 المادة تنفيذه بعدما كانت    صدار قرار الهدم و لإ  ةواسع  ةسلط  للإدارة  المادةستخلص من هذه  ن 

 .3دار قرار الهدم ص ستلالى القضاء  إاللجوء  29-90من القانون  76

 
 ، المرجع السابق.55-06من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  - 1
صليع سعد، "سلطات الضبط الإداري لرئيس المجلس البلدي في مجال العمران، "مجلة البحوث و الدراسات الإنسانية، كلية العلوم  - 2

 . 308، ص 2010، نوفمبر 06الإنسانية، جامعة سكيكدة، عدد  
أنه في حالة إنجاز أشغال البناء تنتهك بصفة خطيرة للأحكام القانونية التنظيمية   29- 90الملغاة من القانون رقم  76وفقا لنص المادة - 3

 السارية المفعول هنا السلطة الإدارية ترفع دعوة أمام القاضي المختص من أجل الأمر بوقف الأشغال. 
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التعمير    و   ةيتعلق بالتهيئ  05-04من القانون رقم    4مكرر    76  ةمن الماد  03  ةالفقر   ت ضاف أ 
له    الممنوحة  المهلةبعد انقضاء    المختص و  ،قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي  ة نه في حالأعلى  

 .الحلولة يوم هنا للوالي سلط 30جل لا يتعدى أهنا يصدر الوالي قرار بالهدم في 
 76  ة من الماد  5،  4  الفقرةصدار قرار الهدم المنصوص عليها في  إعن    ة ثار المترتبمن الآ 

  ة في حال   و   البلدية،الهدم من قبل مصالح    غالشأتنفذ  " ...    أنه:على    05- 04مكرر من القانون رقم  
 ".من قبل الوالية الوسائل المسخر  ةشغال بواسطعدم وجودها يتم تنفيذ الأ

ها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق  لالهدم ويحص   ةيتحمل المخالف تكاليف عملي" ...
 القانونية". 
جراءات الهدم لا يتم توقيفها  إن  أمن نفس القانون    04مكرر    76  ةمن الماد  06الفقرة  اضافه   

  ة مام الغرف ة أ ستعجاليإ  ةلو رفع المخالف دعو   خر و آقضاء المختص بمعنى  اللى  إرغم لجوء المعني  
  ة مام الجهأ البلدية السلطةمتخذ من قبل الالمخالف قرار الهدم  ةن معارض " ...إ  تنص:حيث  ،1ةالاداري

 الإدارية".  السلطةجراء الهدم المتخذ من قبل إلا يعلق  ةالمختص  ةالقضائي
بناء    المختصة  السلطةداري تفرضه  إلا جزاء  إهو  ما  ن قرار الهدم  أخير يمكن القول  في الأ 

  البناء و  ةو عدم مطابقأالبناء    ةما على عدم الحصول رخص إقانونا    ة محددالمخالفات  العلى محاضر  
 . علاهأ المبحث الاول  من الرقابةول في عنصر لما ذكرناه في المطلب الأ تأكيدهذا 

  الشطر الثالث: تنفيذ قرار العدالة الجزائية:  

ذ تبين عدم  إ  ةشغال المطلوبلرئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ الأ   ختصاصمنح المشرع الإ
في   المحددة.مخالف للقرار القضائي في المواعيد العدم امتثال  و  ةالبناء الممنوح ةالبناء لرخص  ةمطابق
 . 2المخالف   ةعمال على نفقو الوالي المختص بتنفيذ الأأيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي    الحالة،هذه  

المتمم للقانون  المعدل و  05-04قانون رقم المن  05مكرر  76ة كدته المادأمر الذي هذا الأ 
يحرر العون   ة،البناء المسلم  ةالبناء لرخص   ةكد من عدم مطابقأفي حاله الت"حيث تنص     29-90رقم  

  ةيضا نسخأكما ترسل    ة،المختص   ة القضائي  ة لى الجهإيرسله    و  ةالمخالف  ةمحضر معاين  ا المخول قانون
  (72)  إثنين و سبعين  جل لا يتعدى أ الوالي المختصين في    لى رئيس المجلس الشعبي البلدي و إمنه  
 ة. ساع

ما القيام  إ  العمومية  ى ليها للبث في الدعو إالتي تم اللجوء    القضائية  الجهةتقرر    الحالةفي هذه   
 .جل تحددهأ و كليا في أ و هدمه جزئيا أ البناء  ةبمطابق

 
لم يوضح الإجراءات التي يتعين القيام بها في حالة عدم إصدار قرار الهدم من قبل رئيس المجلس الشعبي  05- 04المشرع في القانون رقم - 1

 البلدي في الأجل المحدد له و عدم إستخدام الوالي لسلطة الحلول.
 . 311-310صليع سعد، المرجع السابق، ص ص - 2
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يقوم رئيس المجلس   ةل المحدداجفي الآ  العدالةفي حاله عدم امتثال المخالف للحكم الصادر من   
 ". على نفقات المخالف ةشغال المقرر مختصين تلقائيا بتنفيذ الأالو الوالي أ الشعبي البلدي 

كيد لما عرضناه في المطلب الثاني  ألا تإما هو    الجزائية  العدالةن عنصر تنفيذ قرارات  إوعليه ف  
 . علاهأ ول المدروس في عنصر الهدم من المبحث الأ

نها ألى  إلرئيس المجلس الشعبي البلدي    الممنوحةالذكر    السالفةعلى تلك السلطات    ابناء  و  
للتصرف    البلدية فراد المحليين على مستوى  طموحات الأ   يجاد التوازن على رغبات و لإ  ةسلطات غير كافي

مع    ى تتواز   ةدولالملاك  أ  ة ليات لحمايآيجاد  إلهذا عمل المشرع على    ة،ملكيتهم العقاري  ة في بكل حري
  الحمايةرغم ذلك لم تكن    و   ،ليه في المطلب السابقإشرنا  أهذا ما    و   المحليةليات الجماعات  آعمل  

مما   ةللدول  ةالتابع  ةملاك الوطنيعتداء على الأالإ  ةكافيه للقضاء على ظاهر   المحلية  و أ  المركزية  الإدارية
هذا ما سوف نخوض    و    ،18-23خرها القانون  آيم كان  س مرا   قوانين و   ةبعد  جزائية  ةرع بحمايشها الم نقر أ

   دراستنا فيه في فصل 
ملاك بجميع عتداء على الأإ عمال التي فيها  الأ  فعال و العديد من الأ   المختلفةتجرم التشريعات    

حماي  و   أنواعها، عأ  ةتضفي  الدولأ  نكبر  و   ةملاك  عام  العموميالأ  بوجه  نظرا    ةملاك  بوجه خاص 
 . لتخصيصها للنفع العام

للنفع العام فيشدد    ةالمخصص   ةملاك العموميعتداء العمدي على الأيجرم المشرع الجزائري الإ  و 
  لوائح الضبط و   ةمخالف  و  ةو عدم الحيطأ همال  لإعتداء الناشئ عن احتى الإ  عتداء العمدي والإ  عقوبة

التي تستهدف  الأ  ةملاك من كاف هذه الأ  ةجل حمايأهذا من   يؤثر على  أ تلافها  إعمال  تفتيتها مما  و 
 .تكاملها وحدتها و
  صلاح الضرر الذي لحق بالمال العام وإ تكاليف    و  الغرامةفيها من    الجنائية  العقوبةوتكون   

 .1لى حالته قبل وقوع الفعل عليهإعادته إ 
فراد  عن الأ  جنائيةتقرر عقوبات    مختلفةقانون الجزائري على نصوص  الفي    الحمايةتنتج هذه    و  

من نصوص قانون   إنطلاقاو من غير عمد  أ  ةيدسواء كانت عم  العمومية  بالأملاكالذين يلحقون ضرارا  
التي    و   ةملاك العموميستعمال بعض عناصر الألإة  خرى المنظمالأ  الخاصةبعض القوانين    العقوبات و 

التي تستهدف    و   ةملاك العموميعتداء على الأتضمنت العديد من العقوبات التي تقمع مختلف صور الإ
 . هداف النفع العامأ ملاك وتعطيلها عن تحقيق غتصاب هذه الأإ 

الضوابط    ذن مسبق يحدد فيه الحدود و إلا بإ  ةملاك الوطني ستغلال الأإ ن منع المشرع  أفبعد   
حكام قانون العقوبات فيما  أعلى    ةملاك الوطنيحال قانون الأأ فقد    ،ن يتقيد بها المستغلأالتي ينبغي  

 
محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1

 . 365، ص  1988
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المعدل    30/ 90من القانون    136  ةحيث نصت الماد  العمومية،  الوطنية  بالأملاك  الماسةيتعلق بالجرائم  
القانون طبقا   الوطنية  بالأملاكنواع المساس  أيعاقب على كل  "  : نهأالمتمم على    و  كما يحددها هذا 

  التابعة   للأملاك  الجزائية  الحمايةفي تطبيق    ةكثر صرامأليكون    18-23جاء القانون    "،لقانون العقوبات
 .الموظفين العموميين المتواطئين مع المعتدين المسيرين و من طرف المعتدين و  للدولة

ليات القانونية الجزائية لحماية أراضي تابعة للدولة وفق  الآ :المطلب الثاني
 . 18-23قانون 

 ة لحماي   العامةتستمد القواعد    و "   يلي:على ما    ةملاك الوطنيمن قانون الأ  66/2  المادةتنص    
   يأتي:مما  ة،ملاك الوطنيالأ

الجز - و   و   بالأملاكبالمساس    المتعلقة  العامة  ةئياالقواعد  الطرق   الخاصة القواعد    بمخالفات 
  بالمحافظة."

كما    الوطنية  بالأملاكنواع المساس  أيعاقب على كل  "  يلي:منه على ما    136  المادةكما نصت  
 ."يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات

التي تعد هدفا رئيسيا    ة،العمومي   ةخاص   ة،ملاك الوطنيللأ   ةجزائي  ةمنح المشرع الجزائري حماي 
  ة ن هذه الحمايإف   ،مع ذلك  و   .ليهماإكما يظهر من المادتين المشار    ،هايعتداءات من قبل مستخدمللإ

و أ  ةسواء كانت عقاري  ،136  للمادةشكالها وفقا  أبل تشمل جميع    ة،ملاك الوطنينواع الأ ألا تستثني بقيه  
 ة.و عموميأ ةسواء كانت خاص  ة،منقول

 المطبقة   1العقوبات   و   ةملاك الوطنيجرائم التي قد تؤثر على الأال  تام لم يحدد المشرع بشكل   
-23ما استجد به قانون    و  الحمايةساسي لهذه  ألى قواعد قانون العقوبات كمصدر  إشار  ل أب  ،عليها
18.   

 ة،المنقول  و   ةالعقاري  ةملاك الوطنيفعال تمس الأأ  ةنجده يجرم عد  ،لى القانون الجديدإوبالرجوع  
  بالأملاك   الماسةهم الجرائم أ لى إلذا سنتطرق   ،يرصد لكل فعل منها عقوبات حسب طبيعته وخطورته و 

 الجزائرية.التي قدمها لقانون العقوبات  الإضافةول مع ذكر أ فرعك 18-23في قانون  الواردة الوطنية

 
 . 1966جوان  11، صادرة بتاريخ 49، يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر 1966جوان  08مؤرخ في   156-66أمر رقم - 1
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 .  18- 23الجرائم الماسة بالأملاك الوطنية التابعة للدولة وفق قانون   الأول: لفرعا 
  قمنا بدراستها و 18- 23التي جرمها قانون   و  ةملاك الوطني برز مظاهر التعدي على الأأمن  
  نقطتين ل  فرعتقسيم هذا ال  تأينا ار   كثر قمنا بوضع جدول يلخص ما جاء به القانون الجديد و أللتوضيح  

 .1مبين في قسم الملاحق ( ال01)للجدول رقم    ةتحليليدراسة  خر للجنح بعد  آ  ين وضعنا وعاء للجنايات و أ
 جريمةعناصر    ركان و أنه متى توفرت  أعلاه يتضح لنا  أ من خلال تحليل الجدول المبين    و  

  ة من طرف النياب  ةمباشر   العمومية  الدعوى يتم تحريك    ،23-18طبقا للقانون    ةراضي الدولأالتعدي على  
  23-18ن المشرع الجزائري خصص الفصل الخامس من القانون  أفي هذا الصدد نلاحظ    و   ة،العام
بنص من   ةكلها مقنن  و   ة،راضي الدولأالجرائم التي تستهدف    يعلى مرتكب  ةالمطبق   ةحكام الجزائيللأ
 .من هذا القانون   29الى  17مواد من ال

دنى لهذه فالحد الأ  ،في نص هذا القانون   ةورد عقوبات مشددأن المشرع الجزائري  أالملاحظ    و  
العقوبألى  إقد تشدد المشرع    و  ،شهر حبسأ من سته    يبتدأ الجرائم   حيانا في بعض  أتصل    ةن جعل 
المحكوم بها    العقوبةهنا تختلف    و  ة،ماليال  ةغرامال لى  إ  ةضاف إ  ة،سن  15السجن ب    عقوبةلى  إالجرائم  

  الأصليةلى حالتها  إعليها    ى رض المعتدلزام المخالف برد الأإمع    ،الفاعل  ةو لصفأ   الواقعة  لخطورةتبعا  
موال المتحصل  كذا الأ  و   ة،رتكاب الجريمإفي    المستخدمالمعدات    جميع الوسائل و   ةمصادر   و   ،على نفقته

 .من هذا القانون  24 المادةعملا بنص  النية حقوق المبلغين عن حسن  ةعليها مع مراعا
المواد التي    الجنايات و  حسب الجنح و   ةتيفعال الآن فعل التجريم يشمل الأإف   صدد في هذا ال  و 
   تضمنته:
 الجنح:   :لااو  ❖

 الشخصية   للأغراضاستغلالها    و  ةراضي الدولأستحواذ من دون وجه حق على  الإ  جريمة .أ
  10لى  إسنوات    05فيها الحبس من    ةمقرر ال   ةعقوبالتكون    ة هي جنح  و  الغير:  ةو لفائدأ

من   17 ةقرته المادأهذا ما  و دج 1.000.000لى إج د 500.000من  ة غرام سنوات و 
 ضاف كذلك  أ و  ةحكام جزائي أفي فصله الخامس  18-23قانون 

  حق:التي استحوذ عليها دون وجه    ةراضي الدولأت على  آو منشأ   اتتشييد بناي  جريمة .ب
العقوب  ةهي جنح الحبس من    ةالمقرر   ةتكون  من    ةوبغرام  ةسن  12لى  إسنوات    07فيها 

 دج  1.200.000لى إدج  700.000
غير   ةت التي يتم تشييدها بطريقآو المنشأالبنايات    ةعن قصد لوضعي  ةالتسوي  ةجريم  .ج

سنوات   10لى  إسنوات    05الحبس من    ةتكون العقوب  ةهي جنح  و   الدولة:راضي  أعلى    ةشرعي
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في    و   دج  1.000.000لى  إ  500.000من    ةغرام  و  ورد  ما  القانون   20  المادة هذا  من 
  أعلاه.المذكور 
  المختصة و السلطات  أالرصد    ةعضاء خليأو  أعوان  الأ  ةعاقإو  أ  ةعمال الرقابأمنع    د. جريمة

لى ثلاث سنوات إشهر  أ       06  فيها بالحبس من  ةتكون العقوب  ة،هي جنح  واجباتهم:داء  آمن  
من نفس   23  المادةدج في حيث تم ذكره في    300.000لى  إدج    50.000من    ةغرام  و 

   .القانون 
  ةت التي يتم تشييدها بطريق آو المنشأو الترخيص عن علم بربط البنايات  أالقيام    ه. جريمة
 ة تكون العقوب  ة،هي جنح  العمومية:شبكات النفع    بطرق و   ةراضي الدولأعلى    ةغير شرعي

  و   ،دج  500.000لى  إدج    200.000من    ةغرام  سنوات و   05لى  إفيها بالحبس من سنتين  
 القضائية   للجهةكما يجيز هذا القانون     ،18-23قانون  المن    18  ةستحدث في المادأالذي  

 التكميلية كثر من العقوبات  أو  أ  بعقوبةالحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها    المختصة
 . المنصوص عليها في قانون العقوبات

القانون  أولقد   الصدد    18/23قر  هذا  و   ةجزائيال  ةمسؤوليال في  العموميين  مسيري    للموظفين 
  ة ساسيأفئات    03  ةفي هذه الحال  م يشمل التجري  و  ،و التعدي عليهاأ ضرار بها  الإراضي المتسببين في  الأ

  : خرتين في صنف الجناياتأصنف الجنح وفئتين  ة في صنفت في فئ
و تساهله أ  تقاعسهو الموظف العمومي المتسبب في  أ  ةالدول  يراضأتضم مسيري    : ولىالأ  ةالفئ

  سنوات و  05لى  إسنوات    03فيها من    ةتكون العقوب  ةهي جنح  في التعدي عليها من طرف الغير و
 .من القانون المستحدث 21 المادةكما جاء في  دج  500.000لى إ دج  300.000من  ةغرام

 الجنايات:  :ثانيا ❖

 10فيها بالسجن المؤقت من    العقوبةتكون    جنايةهي    الدولة:التصرف في اراضي    جريمة .أ
  المادة الذي ورد في    ج د  ألف500لى مليون و  إ  جمن مليون د  ةبغرام  و  ةسن  15لى  إسنوات  

 .18-23من قانون  17
   هما: و  ةالجناي  ةالتي صنفت في خان علاه و أ لى الفئتين المذكورتين إ بالإضافة 

و التعدي  أ ضرار بها  و الموظفين العموميين المتسببين في الإ أ  ةالدول  يراض أمسيري    الثانية:  الفئة
عليه في التشريع   المفروضةلتزامات متناع عن القيام بالإو الإ أ عليها من طرف الغير بسبب عدم القيام 

  12لى  إسنوات    07فيها السجن المؤقت من    العقوبةتكون    جنايةوالتنظيم المعمول بهما لحمايتها وهي  
  ة في الماد  ةجاء ذكر هذه الفئ  و ج  د  1.200.000لى مليون و  ج إد  700.000من    ةبغرام  و   ة،سن
 .من القانون الجديد 21
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فعال التعدي  أهم في  ئمتسببين بتواطالو الموظفين العموميين  أ  ةالدول  ي راض أ  ومسير   : ةالفئه الثالث
 15لى إسنوات  10فيها بالسجن المؤقت من  العقوبةتكون  جنايةهي  رار بها و ض الإ  راضي و على الأ

المحرض   يضا الشريك وأكما يعاقب  ج،  د     1.500.000لى  إ  دج1.000.000من    ةغرام  و   ةسن
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في    و  ، صليللفاعل الأ  المقررةبنفس العقوبات  

 ة. العود ةحال
راضي  أ مسيري    ةالخوض في مسؤولي  بحثنا و   دائرة ينا توسيع  أرتإ  ،من خلال ما سبق ذكره  و 

  18-23قرها قانون  أالمبلغين التي    ةحماي  ضرار بها وو الموظفين العموميين المتسببين في الإأ  ةالدول
 . في مطلب ثاني

مسيري أراضي الدولة أو الموظفين العموميين المتسببين في  ةمسؤولي الثاني:  لفرعا
 .  18-23الإضرار بالأملاك الوطنية و حماية المبلغين عنها وفق قانون 

 ةالتابع   ةملاك الوطنيالأ  ةلحماي   ةكثر صرامأ  ةمواد جديد  18-23لقد استحدث المشرع في قانون  
ملاك بصفتهم  ضرار بالأالموظفين العموميين المتسببين في الإ  راضي ومسيري الأ  ةقرار مسؤوليإب  ةللدول

المبلغين عن مرتكبي هذه الجرائم    ةعمل على حماي  و  أ كف  هذه السلوكات و  نشخاص معنويين كعقاب عأ
   أساسيين: قسمينهذا ما سنخوض فيه في  و 

او لا: مسؤولية مسيري أراضي الدولة و الموظفين العموميين المتسببين في الإضرار بالأملاك التابعة  
 للدولة: 

شخاص معنويين أ الموظفين العموميين بصفتهم    و  ةراضي الدولأمسيري    ةقر المشرع مسؤوليأ
منه   26  المادة للشخص المعنوي بنصه في    ةالجزائي  ةعلى المسؤولي  23-18حينما نص القانون    ،يضاأ

 ، جرائم المنصوص عليها في هذا القانون اليضا الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن  أيكون  "  يلي:على ما  
 ".1يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات و 

باسم    ةللخزين  ئي منه لكل من الوكيل القضا  15  ة في نص الماد  23-18نه خول القانون  أ كما  
سس كطرفا مدنيا في  أن يتأ  البلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي باسم    و   الولاية،الوالي باسم    و   ة،الدول

من طرف    الموجهة المنوه عنها سابقا    المذكرة من خلال    و  ،الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
مديري    ةالساد  و   الوطنية،  للأملاكالمديرين الجهويين    ةلى الساد إ  الوطنية  للأملاكالسيد المدير العام  

لى  إ  ةملاك الدولأ خير مديريات  فقد نبه هذا الأ  ، الحفظ العقاري   راضي ومديري مسح الأ  و  ةملاك الدولأ
بنسخ  ةالمركزي  ةدار الإ  إفادة  ةضرور  مرفوق  الموضوع  و   ةبتقرير عن  الشكوى  التقرير    ةنسخ  من  من 

 
 ، المراد دراسته. 18- 23من قانون  26المادة  - 1
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  ة للخزين  ةالقضائي  ةخطار الوكالإجل  أذلك من    و  ،جراء التعدي الحاصل  بالدولةالتقييمي للضرر اللاحق  
 ة. جال القانونيفي الآ الدولةسيس كطرف مدني في النزاع باسم أللت ةالعمومي
 حماية المبلغ حسن النية:   :نياثا ❖

في    النيةعفاء المبلغ حسن  إ على    23-18من القانون    13  المادةلقد نص المشرع الجزائري في  
عفائه من إ ذلك عن طريق    و   ةراضي الدولأعلى    الواقعةالتعدي    بأفعال  المختصةتبليغه الجهات    ةحال

قر  أ قد    و  نتيجة،  لأيةن لم تؤدي التحقيقات  إ  حتى و و  ذلك    و   ةو جزائيأ  ةو مدنيأ  ةداريإ  ةمسؤولي  ةيأ
 100.000من    ةغرام  سنوات و   05لى  إحبس    ةتتراوح ما بين سن  ةجنحي  ةعقوبات جزائي  23-18القانون  

ي  أو بأكانت    ةطريق  ةيأو التهديد بأو الترهيب  أ نتقام  لى الإإ  ألكل شخص يلج  دج  500.000لى  ج إد
سائر    فراد عائلاتهم وأو  أ  ،شكال ضد هؤلاء المبلغين المنصوص عليهم في هذا القانون شكل من الأ

 ةعلى المسؤولي  23-18يضا لقد نص القانون  أللشخص المعنوي    بالنسبة   بهم و   ةالصل  ي شخاص وثيقالأ
يضا الشخص المعنوي مسؤول أيكون  "   : منه على ما يلي  26  المادةللشخص المعنوي بنصه في    ةالجزائي

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون    و   ،جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
 ".العقوبات

  اختلاف   و  ة،و خاص أعموميه كانت    ةللدول  ةالتابع  ةملاك الوطنيفبغض النظر عن نوع الأ
و  أ   ة(و خاص أ  ةعمومي)التي تلائمها    ةدراجها ضمن الفئإ   كتسابها و إقواعد التي تخضع لها سواء في  ال

 الإدارية   الأجهزةالتي تسهر على تحقيقها    الوقائية  الحمايةهو    و   ،ن الهدف منها واحدألا  إ  ،في تسييرها
عوان أ   ةيوسع في قائم  23- 18من خلال القانون    مر الذي جعل المشرع الجزائري و هو الأ  و   المختصة،

  ات صلاحيال طار  إذلك في    و   ،الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون   ةالمؤهلون المكلفون بمعاين  ةالرقاب
 .هذا ما سنخوض فيه في المبحث الثاني لهم قانونا و ةالمخول

 الأعوان المؤهلون المكلفون بمعاينة الجرائم الواقعة على أراضي الدولة. الفرع الثالث:  
الجرائم المنصوص عليها في   ةعوان المؤهلون بمعاينالأ  11في مادته    23-18يحدد القانون  

ساسا بهذه المهام طبقا لقانون أالمكلفين    ةالقضائي  ةعوان الشرطأ   على ضباط و  ةذلك زياد   و  ،هذا القانون 
الذين يباشرون    ،23-18الذين نص عليهم القانون    ةعوان الرقابأ ن  إتبعا لذلك ف  و   ة،جراءات الجزائيالإ

 يلي:فيما  و يتمثلون لهم  ةمخولالطار الصلاحيات إمهامهم في 

 العمران:  ةشرطالأول:  لشطرا ❖

التي غالبا ما كانت  و  الفوضوية،البناءات  ةهمها كثر أ عوامل  ةعد ةالعمران نتيج ةظهرت شرط
  ة رخص   البناء و   ةنشاؤها في ظل القانون المتعلق برخص إالتي تم    و   ة،العقاري  ةملاك الوطنيتشيد على الأ
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قرار صادر عن    و  1( 82/02القانون رقم  )  1982سنه    ةالتجزئ بموجب    للأمن  العامة   المديريةذلك 
على مستوى بعض الولايات في    ةالبيئ   ةحماي  العمران و   ةشرط   تأسيس هذا القرار الذي تضمن    ،2الوطني 

 ةجويلي  21المؤرخ في    4135بموجب القرار رقم    1991يد نشاطها سنه  م نه تم تجأ  غير   ،الوطن فقط
العمران وحمايه    ةشرط  اتالوطني المتضمن تجميد نشاط وحد  للأمن  العامة  المديريةالصادر عن    1991
  ة عوان شرطأ دماج  إين تم  أنذاك  آ رهاب  ذلك بسبب الظروف التي عاشتها الجزائر بسبب الإ  و  البيئة

  ة سنة لى غايإستمر الوضع كذلك  إ  و  ،العمومي  للأمن  الولائية في المصالح    ةالبيئ  ةحماي  العمران و
لى تفاقم ظاهره  إمن جديد تدريجيا بالنظر    البيئة   ةحماي  العمران و  ةتنشيط شرط  ةعادإ ين تم  أ  1997

 القانونية.البناءات غير 
نشاط شرط  و  و  ةيتميز  الوقائي  بالطابع   ةالرقاب  ةرع صلاحيشمالذ خولها  إ الردعي    العمران 

خرى  أ  هةردع مرتكبيها من ج   و   جهة،التعمير من    و  ة تهيئالقوانين    ةلاتقاء مخالف  اللاحقة  و   ةالسابق
من   06  المادةيضا من خلال نص  أمر الذي نلمسه  هو الأ  و   ،في هذا القانون   المقررةحسب العقوبات  

كذا    و   ،لزمت رئيس المجلس الشعبي البلديأالتي    التعمير و  و  التهيئةالمعدل لقانون    04/ 05القانون  
 ضرورية،القيام بالمعاينات التي يرونها    نجاز و كل البنايات في طور الإ  ةعوان المؤهلين قانونا بزيار الأ
يضا قانون رقم  أهو ما يؤكده    و  ،ي وقت أطلاع عليها في  الإ   بالبناء و   الخاصة  التقنيةطلب الوثائق    و 

البنايات    ةيحدد قواعد مطابق  2008  ةيوليو سن  20الموافق ل    1429رجب عام    17مؤرخ في    08- 15
 . نجازهاإتمام إ و 

جتماع مجلس الوزراء إعبد المجيد تبون تعليمات خلال    ةجمهوريالرئيس    السيد   عطىأ قد    هذا و
  و   ،حقيقي  ي قانون التعمير وفق مخطط عمران   ةمراجع  بضرورة  2022ديسمبر    11بتاريخ    ترأسهالذي  

تمثيلها    و   ةراضي الدولأ  ةقانون التعمير لتعزيز حماي  ةالعمران ضمن مشروع مراجع  ةشرط  ث مر باستحداأ
 .183-23مر الذي جسد بالقانون هو الأ حياء بلديات الوطن و أفي كل 

 ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات:  الثاني: لشطرا ❖
و المتزايد  للدور  الجم  نظرا  وظائفها    و  للغابة  ةالفوائد  و    الإيكولوجية   و  الإقتصاديةظهور 

 العقابية من النصوص    ةهتمامه بحمايتها من خلال تخصيصه لمجموعإ   تزايد دور المشرع و   الاجتماعية،
و بالقرب منها دون الحصول على  أ   ةلاسيما البناءات فيها بدون رخص   بالغابة،عتداء يمس  إ لردع كل  

الحبس    ةقراره لعقوب إب  23-18حسنا ما فعل المشرع الجزائري من خلال نص القانون    و  ة،دار الإ  ةرخص 
 

، صادرة 06يتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة أراضي البناء، الجريدة الرسمية رقم  1982فبراير   06مؤرخ في  02- 82القانون رقم - 1
 . 1982فبراير  09بتاريخ 

 المتعلق بتأسيس شرطة العمران و حماية البيئة. 1982ماي  09المؤرخ في  5087  : القرار رقم- 2
نوفمبر  28، يوم دراسي بمجلس قضاء سطيف، 18- 23الحماية الجزائية لأراضي الدولة في إطار قانون  : مزوزي ياسين، مداخلة بعنوان - 3
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منه نصت    77  المادةنه في قانون الغابات في  أذلك    ،كثرأعي  دعتماد نهج ر إ   تشديدهما و   و   الغرامة  و 
مما    ةجد مخفف  عقوبةهي    و  دج   5000الى    100تتراوح ما بين    ط فق ةعلى الحكم على المخالف بغرام

 . 1الغابيةتتفاقم على المساحات  تتفشى و الفوضويةظاهره البناءات  تجعل

 مفتشوا أملاك الدولة: الثالث:الشطر  ❖
عبر   ةهي موزع  و   ة،ملاك الوطنيداري لمصالح الأالهرم الإ  ةقاعد  ةالدول  كملاأ  ةتعتبر مفتشي

جدر في تسيير  الأ لى المواطن وإ قرب هذا ما يجعلها الأ   و   ،كامل التراب الوطني على مستوى البلديات
  الماسة التعديات    ةعلى مواجه  الأخيرةتسهر هذه    و  ،رشادهمإ  توجيه المسيرين و  و  العمومية المصالح  
القانون  إ  و  ،قليميختصاصها الإ إالتي تدخل في مجال    و  للدولة  التابعة  بالأملاك  خوله    18-23ن 
الرقابإ  ةصلاحي الدولأعلى حالات التعدي على    ةجراءات  الدولأ  يلمفتش  ةراضي  في هذا    و   ة،ملاك 

لى كل من  إ  ةشراف المدير العام قد وجهت مذكر إتحت    و  ةملاك الوطنيللأ  ةالعام  ةن المديريإالصدد ف
  لكل الولايات و  ةملاك الدولأمديري    ةالساد  لكل النواحي و   الوطنية  للأملاكالمديرين الجهويين    ةالساد

السادإ الأ  ةلى  الولايات و  راضي ومديري مسح  لكل  العقاري  السيد مدير  إبالتبليغ    الحفظ    الوكالة لى 
التي تستدعي من مديريات    التعدي و  ةواقع  ةمعاين  ةمضمونها ضرور   ةمذكر   للإعلام  للخزينة  القضائية

القانون    بأحكامجل الحرص على العمل  أ لها من    ةتابعال  ةملاك الدولألمفتشيات    ز عاي الإ  ةملاك الدولأ
 .2لمقتضيات هذا القانون  ة تنفيذاراضي الدولأمعاينات لتفقد  و ةبيامن خلال تنظيم دورات رق  23- 18

 الفلاحة: ةاعوان ادار  الرابع: لشطرا ❖

التعدي    تحالا  ةالقيام بمراقب  ةصلاحي  الفلاحة  ةدار إعوان  أ على منح    18- 23لقد نص القانون   
عن طريق تشييد    ي متياز و مقصدها الإأ و تغيير وجهتها  أ ستيلاء عليها  سواء بالإ  ةراضي الفلاحيعلى الأ

  الرقابة   أجهزة  فعاليةمر المستشف من الواقع ذلك بالنظر لعدم  هو فعلا الأ  و   ،عليها  الفوضويةالبناءات  
عوان لى غياب الأإضف    الفوضوية،  السكانيةنتشار العديد من التجمعات  إلى  إدى بدوره  أالذي    و   الإدارية

هذا    ،صنافبباقي الأ   ةنار مق  ةراضي الفلاحيعلى الأ  المتكررةعتداءات  الإو  مخالفات  ال  ةالمكلفون بمعاين
في  أقد    و  الفلاحي  التوجيه  قانون  يمنع بموجب  أمنه على    14  المادةورد  القانون كل  أنه  حكام هذا 
عوان  أ ن  إد ف صدفي هذا ال  و   ة،فلاحي  ةو ذات وجهأ  ة،فلاحي  كأرض   ةمصنف  لأرضستعمال غير فلاحي  إ
القانون    و   الفلاحة  ةدار إ الإ   23- 18بموجب  هذا  في  مراقبلهم  الأ  ةطار  على  التعدي  راضي  حالات 

عن طريق تشييد    ةو تغيير وجهتها الفلاحيأستيلاء عليها  و الإ أ  ةللدول  ةملاك الوطنيللأ  ةالتابع  ةالفلاحي
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شكل المنصوص  التحرير محاضرهم في هذا الصدد ب  و   ،عليها  ةغير شرعي  ةبطريق   المقامةالبناءات  
 .1عليه في هذا القانون 

 مفتشوا البيئة: الخامس: لشطرا ❖
 ا مفتشو   18-23الجرائم المنصوص عليها في القانون    ةمؤهلون لمعاينالعوان  من بين هؤلاء الأ

معدل  ال  10-03القانون    ةالمستدام  ةطار التنميإ في    ةالبيئ  ةالذين يحكمهم القانون المتعلق بحماي  ةالبيئ
بالقانون  و   عوان أ لى  إالمخالفات    ةمعاين  ةكل مهمأو نه  أنلاحظ    لأحكامهستقرائنا  إوب  11-20المتمم 

منه   111  المادةعملا بنص    البيئةعوان مفتشوا  من بين هؤلاء الأ  ختصاصه و إ مؤهلين كل في مجال  
حكام  أطار  إالعاملين في    ةالقضائي  ةعوان الشرطأ   لى ضباط و إ  ةضاف "إ  : بقولها  ريحةالتي جاءت ص 

في   و   ة"،البيئ   وا حكام هذا القانون مفتشأ  ةمخالف  ةبمعاين  يؤهل للقيام بالبحث و  ةجراءات الجزائي قانون الإ
راضي  ألحالات التعدي على    ةالبيئ  وامفتش  ةمعاين  ةكد على ضرور أ  18-23ن القانون  إهذا الصدد ف 

 اللازمةطلاع على المستندات  الإ  لهم في سبيل ذلك طلب الوثائق و  و  المستدامة  ةطار التنميإفي    ةالدول
 .2الحقيقة للكشف عن  ضرورية و ةالقيام بالتحقيقات التي يرونها مناسب و 

 مفتشوا السياحة: السادس:  لشطرا ❖
 لأشخاص   الطبيعية  السياحيةبالمواقع    ةالجرائم الماس  ةمعاين  ةلقد خول المشرع الجزائري مهم

- 02لا سيما منها القانون    السياحة  ي مر هنا بمفتش يتعلق الأ  و   ة،خاص   ةمؤهلين بموجب نصوص قانوني
فقد جعل المشرع الجزائري من    ،ستغلال السياحيين للشواطئالإ  ستعمال وللإ  العامةمحدد للقواعد  ال  03

  و   السياحية  البيئةحكام قوانين  أالتحري عن مخالفات    البحث و   ةمهمب السلك المكلف    ةسياحال مفتشي  
  ، في هذا المجال   ةتقني  و   ةنظرا لما يملكونه من مؤهلات علمي  ةمتخصص   ةمعاينتها بصور   تحقيق فيها و ال
لى  إ  ةتحرير ذلك في محاضر تكون لها الحجي  و   المرتكبةالجرائم    ةمعاين  ةصلاحي  ةسياحال لمفتشي    و 

القانون    لأحكامهو ما جاء موافقا    و   18-23من القانون    12  ةالماد  صثبات العكس عملا بنإ  ةغاي
حكام هذا  أب  ةتثبت كل مخالف"  : نهأعلى    112عندما نص في مادته    ةالبيئ  ةمتعلق بحماي ال  10- 03

 ".ثباتلتطبيقه بموجب محاضر لها قوه الإ المتخذةالنصوص  القانون و 

 مفتشوا واعوان حماية التراث الثقافي:  السابع: لشطرا ❖
البيئ  ةهم المكونات غير الحيأ من   الثقافي  ةالبري  ةفي    ع ر شقر الم أ ساس  على هذا الأ  ،التراث 

رقم    ةقانوني  ةحماي القانون  خلال  من  الثقافي  98/07له  بالتراث  تراإ  ،المتعلق  يعتبر  كل    ثاذ  ثقافيا 
  التابعة راضي العقارات  أعلى    الموجودةالمنقولات    و  صيصالعقارات بالتخ  العقارات و  افية،ممتلكات الثقال
 

 . 5مزوزي ياسين، المرجع نفسه، ص - 1
 . 05مزوزي ياسين، المرجع السابق، ص - 2



18-23الفصل الثاني: الآليات المتبعة لحماية أراضي الدولة وفقا لقانون   

 

60 

الخاصأطبيعيين    لأشخاص  المملوكةفي داخلها    و   الوطنية،  للأملاك للقانون  تابعين    و  ،و معنويين 
الطبقات    الموجودة في  مختلف    الموروثة  الوطنية  و  الإقليمية  و   الداخليةللمياه    الجوفيةكذلك  على 

المواقع    التراث و  ةفي مجال سياح  و  ، لى يومنا هذاإمنذ عصر ما قبل التاريخ    المتعاقبةالحضارات  
  الثقافية الممتلكات    ةبحماي  ةجراءات الخاص تراث الثقافي بتنفيذ جميع الإ ال  وا يكلف مفتش  الطبيعية  التاريخية

 .بالتراث الثقافي الماسةجميع الجرائم   ةلهم في ذلك معاين و   تثمينها، و 

 أعوان شرطة المياه: الثامن: لشطرا ❖

  تسييرها العقلاني و  ضمان استعمالها و   و   ةالمائي  ةالعمومي  ةملاك الوطنيالأ  ةفي سبيل حماي
عمل المشرع من خلال قانون المياه على تحديد قواعد استعمال    ،ستعمالهذا الإ  ةبها نتيج  الإضرار عدم  

فقد جاءت    ،منه  159  المادةلا سيما    متعلق بالمياه وال  05/12لى القانون  إبالرجوع    و  المائية،الموارد  
هو    و   المائية،بالموارد    المكلفة  للإدارة عوان تابعين  أ المياه تتكون من    ة شرط"تنشئ    : بقولها  ةواضح

ملاك  على الأ ةالجرائم الواقع ةعوان بمعاينمن خلال تكليف هؤلاء الأ 18- 23كده القانون أمر الذي الأ
في سبيل ذلك لم يخرج    و   ،في قانون المياه  المحددة  المائيةالتي تمس الموارد    و   ةللدول  ةالتابع  ةالوطني

عوان من حيث طلب هؤلاء الأ  ا سيملا  عن نطاق قانون المياه    18- 23المشرع الجزائري في القانون  
 العموميةلهم في سبيل ذلك حتى طلب تسخير القوه    مهامهم و   تأديةالتي تساعدهم في    الضروريةللوثائق  
 . تعنت المخالفين ةفي حال

دارات لى الإ إالمنتمون    ةالرقاب   نعواأ يؤهل  "  يلي:على ما    18-23من القانون    11  المادة  تنص 
طلب جميع الوثائق   و ةراضي الدولأ ةلزيار  ،لهم قانونا المخولةطار الصلاحيات إ في  ة،المعني ةالعمومي
 .1ضروريةالقيام بالتحقيقات التي يرونها   بها و الخاصة

يام  أ  و   ةيام الراحأثناء  أ  و ليلا وأ نهارا    المادةالمنصوص عليها في هذه    الرقابةن تتم  أيمكن  
يتعين  "  يلي:تطبيق القانون فيما    ةليآبشكل واضح    من القانون نفسه ذكرت و  12  المادة ما  أ  ."العطل

الوسائل    حجز المواد و   و   ،فورا  ةملاك الدولأعوان المذكورين في هذا القانون وقف التعدي على  على الأ
 ". قتضاءماكن عند الإ تشميع الأ و ،رتكابهإفي  المستعملةالمعدات  و  الآلات  و 

تمنح   18-23من القانون    11  ة ن المادأين المذكورتين نستنتج  تستقراء هاتين المادتين المذكور إب
الدولأتفتيشات على    للقيام بزيارات و  الصلاحية  العمومية  للإداراتالتابعين    ةباعوان الرق أ    و  ةراضي 

تعكس جوهر    اتهذه الصلاحي  .العطل   و   ةيام الراحأثناء  أ  و ليلا و أسواء نهارا    اللازمة،طلب الوثائق  
 ة.ملاك الوطنيعتداءات على الأالإ ةلمكافح ةجراءات فعالإلى إ ةالحاج
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التي يجب اتخاذها في حالات   ةجراءات الفوريالإ  تطبيق القانون و  ةليآ فتحدد    ،12  ةما المادأ
الوسائل    حجز المواد و   و   ،عوان المعنيين وقف التعديات فورافتتطلب من الأ  ة،ملاك الدولأالتعدي على  

 . مرذا لزم الأإ ماكن تشميع الأ  و  ،في الاعتداء  المستخدمةالمعدات  و  الآلات  و 
الإ الحاجهذه  عن  تعبر  و  اسةالم  ةجراءات  فوري  بشكل  القانون  استمرار    لتفعيل  لمنع  فعال 

 ة يمكن اتخاذ عد  ،القانون بشكل عام  لتعزيز تطبيق هذه المواد و   و   ،1ةملاك الوطنيمين الأأ ت  ضرار و لأا
يمكن    الوصيةخلق التناسق بين مختلف الجهات    و   ةعوان الرقابأ تكوين    لتحضير و   ةضافيإجراءات  إ

 يلي:حصرها فيما 
لضمان فهمهم الكامل    الرقابة  لأعوانتوفير التدريب المناسب    التأهيل:  تعزيز التدريب و  ✓

 .التعدي تللتعامل مع حالا ةجراءات اللازملإلهم وا ةصلاحيات المخوللل
  ةدارات المختلفالتعاون بين الإ  تعزيز التنسيق و   المعنية:تعزيز التعاون بين الجهات   ✓

 .لحالات التعديات  متكاملة  و  سريعة استجابةلضمان  الأمنيةالجهات  و 
ضمان    و   الجنائيةللتحقيقات    اللازمةتوفير الموارد    الجنائية:لتحقيقات  ل  ة ولويالأ عطاء  إ ✓

 . م وفقا للقانون ر المعتدين بشكل صا ةن يتم محاسبأ
دور كل فرد في دعم    و   ةملاك الوطنيالأ  ةحماي  بأهمية  ةتوعيالتعزيز    العامة:  التوعية ✓

 .النظام القانون و 
تطبيق    فعاليةنظام فعال لتقارير الحالات ومتابعتها لتقييم    ةقامإ  المتابعة:  و  تقاريرال ✓

 .التحسين المستمر القانون و 
 المادةعوان المذكورين بنص  ن جميع الأإف   18-23من القانون    12و    11ستنادا للمادتين  إ  و 

بغرض تحقيق    ه و ختصاص إلهم كل في مجال    المخولة  اتصلاحيال  رطا إفي    علاه و أ ليهم  إالمنوه    11
  الخاصة طلب الوثائق    و   ةراضي الدولأ  ةزيار   : 2ن يقوموا بما يلي ألهم    الدولة  لأراضي   الفعلية  الحماية
 ضرورية.  و ة  القيام بالتحقيقات التي يرونها مناسب بها و

يام  أ  و  ةيام الراحأ  أثناء   حتى   و   ،و ليلاأ نهارا    االمنصوص عليها قانون  بالرقابة القيام    ةمكانيإ
 .العطل

صفاتهم    و  بالمعاينةعوان المؤهلين قانونا الذين قاموا  سماء الأأو أ سم  إعداد محضر يبين فيه  إ 
و   و  التي    و   المعاينة،مكان    و  ةساع  تاريخ  و  ةهوي  و   الجريمة  طبيعة  و  عاينوهاالوقائع    المخالف 

 .تصريحاته

 
  تكواشت كمال، الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة ماجيستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق و- 1
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في حاله   و  الجريمةمرتكب    و   ،مؤهلون ال  عوانو الأ أمحضر من طرف العون  الالتوقيع على  
 .عدم التعرف على هويته يتم ذكر ذلك في المحضر ةو في حالأتوقيع  الرفض المخالف 

 .ثبات العكسإلى حين إ ةعوان لها الحجيمن طرف هؤلاء الأ ةالمحاضر المحرر 
 72جل لا يتعدى  أقليميا في  إ  الجمهورية المختصلى السيد وكيل  إ  ةرسال محضر المعاينإيتم  

 ة. الجريم ةمن معاين ةساع
لى  إ  لى رئيس المجلس الشعبي البلدي و إ  الآجالمن المحضر ذاته في نفس    ةرسال نسخإيتم  

 .الوالي
حجز    فورا و  ةملاك الدولأ التعدي على    فعوان المؤهلون وق يتعين في هذا الصدد على الأ  و 
 .مر ذلكقتضى الأإذا إماكن تشميع الأ في التعدي و المستعملةالمعدات  و  الآلات الوسائل و  المواد و

ملاك  الأ   ةن المشرع الجزائري لم يكتف بحمايأهذا الفصل يتضح لنا جليا ب ل حسب دراستنا    ختاما و
  ة، المختص   ةالاداري  ةو بدور السلطأ من القانون المدني    ة المستمد  الإستثنائيةمن خلال القواعد    ةالوطني

وقائي   بشكل  ذلك  كان  علاجيأسواء  الجزاءات  أدرك  أفقد    .و  كافي  الإداريةن  تكون  لا  لوقف    ةقد 
 . دعاء ملكيتهاإ  لائهم على العقارات و يستإ صرار المعتدين على نظرا لإ  ،ملاكعتداءات على هذه الأالإ

عتداء على  على المعتدين بمجرد الإ  جزائيةصارما بفرض عقوبات    18- 23لذلك جاء القانون  
ن القاضي الجزائي  أيعني هذا    ة.الذي قد تكون غير جسيم   اتعتداءحتى في حالات الإ  ة ملاك الوطنيالأ

  مما يضع حدا لهذه السلوكيات و  ،للمعتدين  المناسبةمكلف بالنظر في هذه القضايا لتحديد العقوبات  
 ة.ملاك الوطنيالأ ةبحماي المتعلقةتنفيذ القوانين  فعاليةيعزز من 
ملاك  عتداءات على الأالإن  أب  ةواضح  ةتقديم رسال  ع القانوني وديتم تعزيز الر   ،بهذا النهج  و 

الحفاظ   ملاك و هذه الأ ةمما يساهم في حماي ة،صارم ةتواجه عقوبات جزائيس تسامح بها و  نل ةالوطني
 العامة. ةكيلالم  و  الوطنية السيادةعلى 
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 الخاتمة: 
طار  إ عليها جاء في    المحافظة  و   ةراضي الدولأ   ةالمتعلق بحماي  18-23ن صدور القانون  إ

عداد  إ   المتضمنة  و   ،ول بالبلادالقاضي الأ  ،سيد عبد المجيد تبون ال  الجمهوريةتنفيذ تعليمات السيد رئيس  
هو    و  ،استباحتها من الغير  عتداء عليها والإ  ةوقف ظاهر   و  ةراضي الدولأ  ةنص قانون خاص لحماي

ختام السيد عبد الرشيد طبي خلال عرضه لمشروع القانون ه معالي وزير العدل حافظ الأ دمر الذي اكالأ
طارا  إقانون يقترح  الن نص  أالبرلمان من    ةمام قبأ  المحافظة  و   ةراضي الدولة أمتعلق بحماي ال  18- 23

 السارية  القانونية  المنظومةيعزز    عليها و  المحافظة  و   ةراضي الدول أ   ةليات حمايآقانونيا جديدا يضبط  
القواعد    ستيلاء عليها و من الإ  ةراضي الدولأ  ةليات حمايآذلك بهدف تحديد    و  ،المفعول في هذا المجال

التعدي    ةفي حال   المطبقةالعقوبات    و  ةغير شرعي  ةعليها بطريق  المقامة  المنشآت  على البنايات و  المطبقة
 .عليها

جاء كذلك    و   للدولة،  التابعة  الوطنية  للأملاك  القانونية  الحمايةلموضوع    البالغة  للأهميةونظرا  
و تشييد بناءات غير أستيلاء عليها  سواء عن طريق الإ  ةراضي الدول أعلى    المتكررةعتداءات  بالنظر للإ

 18- 23ولد القانون    ،ربوع الوطن  ةعبر كاف   الظاهرةنتشار هذه  إمع سرعه    و   ، راضيهاأعلى    ةشرعي
و  أ  ،لاء عليهايستإ ي  أمنع    ليات لحمايتها و آضبط    و   ة،راضي الدولألحمايه    الإحترازيةلوضع التدابير  
 ة الشخصي  ة قرار المسؤوليإ  و  ،هايمرتكب   ةمتابع  و  ،و وجهتهاأ ن يغير من طبيعتها  أنه  أتصرف من ش

عليهم    ةلتزامات المفروض راضي في حال ثبوت امتناعهم عن القيام بالإمسيري الأ  للموظفين العموميين و
 .التنظيم المعمول به طبقا للتشريع و

راضي  الأ   ةلكي نقوم بمنتوج يشرح نص القانون الخاص بحماي  هذه و  البحثيةحاولنا خلال دراستنا  
الدولأ  ةالمتعلق بحماي  18-23جتهدنا لشرح مستجدات قانون  إ  و   ة،ملاك الدوللأ  ةالتابع   و   ة،راضي 

الذين يسمون   و  ةالشخصي  ةعوان الدولأ   ةتكريس مسؤولي  الخامسةفي مادته    ةمر   و لأولالذي تضمن  
لى القاضي المختص  إالذين منحهم القانون حق اللجوء    ة،راضي الدولأ بمسيري    قانون في صلب هذا ال

  المؤسسات و  و   المحليةالجماعات  و   المختصة الدولةجراء لازم لحمايتها كما تتابع وزارات إكل   لإيجاد
خرى  أ  ةومن جه  الأصلية،لى حالتها  إرجاعها  إلى  إتسهر    و  ة قضائيالحكام  بالأ  المعنية،  العمومية الهيئات  

دراستنا   خلال  ثلاثإ تطرقنا  و   ةساسيأمحاور    ةلى  الجديد  القانون  التدابير    ةالمتعلق  تضمنها  بتعزيز 
الدولأ  ةلحماي  الإحترازية الفوضوي  ةمحارب  ة،راضي  الهدم  ةالبناءات  قرار  كذلك    و   ، عن طريق تطبيق 
 الأخيرة.يا كبيرا في السنوات ام نت ةراضي الدولأعتداء على الإ ةبعدما عرفت ظاهر  الجزائية السياسة

 المحافظة  و   ةالدول  يراض أ   ةمتعلق بحمايال  23-18للقانون    الدقيقة  القراءة  طلاع و وبعد الإ
 : لى ما يليإعليها وجدناه يهدف 



 الخـــــــــــاتمة 

 

65 

 .من التعدي ةللدول  ةراضي التابعالأ ةحماي ✓
 .ع القانوني دالر  لنتيجةديد العقوبات للوصول شت ✓
 ة.العقار التابع للدول  ةديد العقوبات على المسؤول المكلف بحمايشت ✓

  بل و  ةملاك الدولأ  ةيجابيات لحمايإ  ةمن هذا القانون يحمل عد  ةليه في الحقيقإما خلصنا    و 
من المعتدين على العقار    ةحتيال خاص الإ  للمواطن البسيط من النصب و   ةفي طياته كذلك نجد حماي

عتداء  بالإ  ةائله  ةقانون على تجريم المحتالين الذين كونوا ثرو الخرى عمل  أ  جهةمن    و   ،بدون وجه حق
 18-23في الفصل الخامس من القانون    الجزائية  للأحكامى العقوبات رجوعا  ص قأ ب  ةملاك الدولأعلى  

  ة ملاك الوطنيالأ  ةالموظفين العاملين على حماي  و   المسؤولينشخاص المعنويين  بحيث لم تستثني حتى الأ
و  ةللدول  ةالتابع عملي  المقصرين  في  مجالس  الإ  ةالمساهمين  من    ، المسيرين   ، البلديات  ة،لائيو عتداء 

  ةواضح  رة صو بالذات هي    النقطةهذه    المبلغين عن هذه الجرائم و   ةلى حمايإ  بالإضافة  إلخ  ...الموظفين
 . ملاكهاة أحماي و   ةالظاهر هذه  ةفي محارب ةالجزائري ةالدول ةلجدي

  قتراحات لتطبيق القانون الجديد وإ  توصيات و   ة نا تقديم مجموعأيرتإومن خلال ما سبق ذكره  
 يلي:فيما  ةملاك الوطنيعلى الأ المتكررةعتداءات لإ ا ةالقضاء على ظاهر 

تعزيز    المتابعة:  و   الرقابةديد  شت • الأ  المتابعة   و  الرقابةيجب  الوطنيعلى    و  ة ملاك 
التابعالأ المختص   ة بواسط  ةللدول  ةراضي  مثل  الستخدام  إيمكن    ة.الجهات  تكنولوجيا 
التفتيش الدوري    تسجيلها و   عتداءات و كشف الإ  في  ةللمساعد  صدالر   ةنظمأ   كاميرات و ال

 . عوان المكلفون كل حسب تخصصهمن الأ
  ةملاك الوطنيعلى المعتدين على الأ  الواقعةن تكون العقوبات  أيجب   العقوبات:ديد  شت •

المتجاوزين بشكل    ةينبغي معاقب  المستقبلية،كافيه لردع الجرائم    ةللدول   ةراضي التابعالأ  و 
 . كتفاء بالهدمع دون الإد را تأثير صارم لتحقيق 

الحفاظ على الممتلكات    بأهمية  التوعيةمن المهم تعزيز    القانوني:التثقيف    و   التوعية •
التابعالأ و   الوطنية المواطنين والمجتمع    و   ةللدول  ةراضي  القانوني بين  الوعي  تعزيز 

 . المدني بشكل عام
المجتمع   • مع  التعاون  السلطات    المحلي:تعزيز  بين  التعاون  تشجيع    المحلية يجب 

مبادرات  الو تشجيع  ا  ةمثل تنظيم دوريات مشترك  ،عتداءاتوالمجتمع المحلي للحد من الإ
 ة.ملاك الوطنيللحفاظ على الأ  ةالمحلي

عتداءات بلاغ عن الإللإ  ةليات فعالآن يكون هناك  أيجب    السريع:  بلاغ الفعال والإ •
  ضرار وللحد من الأ  المختصةمن قبل الجهات    سريعة  ةستجابإ ضمان    و  ، مشتبه بهاال

 .المبلغين ةمع حماي العدالةضمان تقديم 
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التي    اتعتداءفي حالات الإ  الخاص:المناطق ذات الطابع    و  ة ثار التاريخيالآ  حماية •
  ة تاريخي  ة تعود لحقب  ة، ثكنةقلع)  ةثار قديمآكالبناء فوق    ةتاريخي  و  ةثريأ تمس مناطق  

 ة ...إلخ. مهجور  ةتاريخي قديمةت آتغيير ملامح منش ة(ماضي
تطبيق القانون    لفعاليةجراء تقييم دوري  إينبغي    : القانونيةالتحسينات    التقييم المستمر و •

و   و   18- 23 لتحسينه  فرص  عن  و   البحث  التجارب  على  بناء  التحديات    تعزيزه 
 المستجدة.

و  التوصيات  هذه  و أ يمكن    ،جراءاتالإ   بتنفيذ  القانون  تطبيق  تعزيز  يتم  ظاهر   ن  من   ةالحد 
.بشكل كبير للدولة ةتابعالراضي  الأ و ةملاك الوطنيعتداءات على الأالإ
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 : 18-23وفق قانون  الدولةراضي  أعتداء على جدول يوضح عقوبات الإ 



 الملاحق: 

 

69 

ة جرائم المرتكبال  العقوبات 

دون وجه حق   استحوذكل من 
 لأغراض استغلها و  ةراضي الدولأعلى 

الغير ةو لفائدأ ةشخصي  

  سنوات و 10لى إ 05الحبس من 
مليون  1 لىإ ألف 500ماليه من  ةغرام

جد  
ت آو منشأكل من يشيد بنايات  

التي استحوذ عليها   ةراضي الدولأعلى 
 دون وجه حق 

  و ةسن 12لى إ 07الحبس من 
مليون  1 لىإ ألف 700 من ةمالي ةغرام

جد ألف 200  
 يراضأكل من يقوم بالتصرف في 

التي استحوذ عليها دون وجه حق  ةالدول  
 15لى إسنوات  10السجن من 

 1.5لى إمن مليون  ةمالي ةغرام و ةسن
جمليون د  

و يرخص عن علم أكل من يقوم 
ت التي يتم آو المنشأبربط البنايات 

راضي أعلى  ةغير شرعي ةتشييدها بطريق
مختلف الشبكات بالطرق و ةالدول  

سنوات   05ى ل إالحبس من سنتين 
 500لى إ ألف 200من  ةمالي ةرامغ و

جد ألف  

 طبيعةكل من يقوم عمدا بتغيير 
هاتو وجهأ ةراضي الدولأ  

 07لى إسنوات  03الحبس من 
لى إ ألف 300من  ةمالي ةغرام سنوات و

جد ألف 700  
 ةكل من يقوم عن قصد بتسوي

التي يتم  المنشآت البنايات و ةوضعي
راضي أعلى  ةغير شرعي ةتشييدها بطريق

ةالدول  

 10لى إسنوات  05الحبس من 
لى إ ألف 500من  ةمالي ةغرام سنوات و

جمليون د  

او موظف  الدولةراضي أكل مسير 
و تساهله في  أه ستسبب بتقاعي ،عمومي

 التعدي عليها من طرف الغير 

 05لى إسنوات  03الحبس من 
لى إ ألف 300من  ةمالي ةغرام سنوات و

جد ألف 500  
و موظف أ الدولةراضي أكل مسير 
و أضرار بها سبب في الإتي ،عمومي

التعدي عليها من طرف الغير بسبب عدم 
لتزامات و امتناعه عن القيام بالإأقيامه 

لى إسنوات  07السجن المؤقت من 
الى  ألف 700من  ةمالي ةغرام و ةسن 12

جمليون د 1.2  
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التنظيم   عليه في التشريع و ةالمفروض
 المعمول بهما لحمايتها

و موظف أ ةراضي الدولأكل مسير 
فعال التعدي على أذا ترتب إ ،عمومي

 ؤضرار بها بتواطو الإ أ ةراضي الدولأ
 منهما

سنوات الى  10السجن المؤقت من 
لى إمن مليون  ةمالي ةغرام سنه و 15

جمليون د 1.5  

و أنتقام لى الإإ أ كل شخص يلج
و أكانت  ةي طريقأو التهديد بأالترهيب 

شكال ضد المبلغين عن ي شكل من الأأب
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

شخاص  سائر الأ تهم وفراد عائلاأو أ
بهم  الصلة يالوثيق  

سنوات  05لى إ ةالحبس من سن
 ألف 500لى إ ألف 100من  ةمالي ةوغرام

جد  

 ةعمال الرقابأ كل من يمنع 
و يعيق أالمنصوص عليها في هذا القانون 

و أالرصد  ةعضاء خليأ و أعوان الأ
و أداء واجباتهم أعن  ة.السلطات العمومي

و أ ةو مضللأ ةدلي لهم بمعلومات كاذبي
ةغير صحيح  

 03لى إشهر أ 06الحبس من 
لى إ ألف 50من  ةمالي ةغرام سنوات و

جد ألف 300  
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 قائمة المراجع:
 التشريعية: النصوص 

 الأساسية:التشريعات  .أ
 ،1976 ةنوفمبر سن 15المؤرخ في  97-76مر رقم أالصادر بموجب  ،1976دستور   .1

 . 1976نوفمبر  24بتاريخ  ةصادر  ،94رقم  ةرسمي ةجريد
ديسمبر سنه   7مؤرخ في ال 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي  ،1996دستور   .2

 . 1996ديسمبر  8بتاريخ  ةصادر ال ،76عدد  ةرسمي ةجريد ،1996
   العادية:التشريعات   .ب
من طرف   ةالمراقب ة وظيف ةيتعلق بممارس ،1980 سمار  1في  خمؤر  05-80قانون رقم  .1

 . 1980مارس  4بتاريخ  ةصادر  ،10رقم  ةرسمي ةجريد  المحاسبة،مجلس 
 ية رسم ةجريد الوطنية، بالأملاك يتعلق  1984  ةيوليو سن 30المؤرخ في  16-84قانون رقم  .2

 . 1984يوليو  3بتاريخ   ةصادر  27رقم 
 ةرسمي ةجريد ،1989المتضمن دستور  ،1989فيفري  28مؤرخ في ال 18-89قانون رقم  .3

 . 1989مارس  1بتاريخ  ةصادر ال 64عدد 
  ،15رقم  ةرسمي ةجريد  ة،يتعلق بالبلدي ،1990بريل أ 17مؤرخ في  08-90قانون رقم  .4

 . 1990بريل أ 11بتاريخ  ةصادر 
  ةرسمي ةجريد ،التعمير و ةيتعلق بالتهيئ ،1990ول ديسمبر أمؤرخ في  29-90قانون رقم  .5

  ،15-08من قانون رقم   6 المادةكذلك   و  .1990 رديسمب 2بتاريخ   ةصادر  ،52رقم 
 .المذكور سابقا

ديسمبر   01المؤرخ في  ،69ج ر العدد  ة،ملاك الوطنيالمتضمن قانون الأ 29- 90القانون  .6
1990 

ديسمبر   01المؤرخ في  ،69ج ر العدد  ة،لاك الوطنيمالمتضمن قانون الأ 30- 90القانون  .7
1990 . 

 ة جريد ،1998 ةلسن الماليةيتضمن قانون  ،1997ديسمبر  31في  خمؤر  02-97قانون رقم  .8
 . 1997ديسمبر  31صادر بتاريخ  ،89رقم  ةرسمي

المؤرخ في  29-90يتمم القانون رقم  يعدل و ،2004وت أ 14في  خمؤر  05-04قانون رقم  .9
 . 2004وت أ 15بتاريخ  ةصادر  51ج ر  ،التعمير و   بالتهيئةالمتعلق   و  1990ديسمبر  01

ملاك  لأمتضمن قانون اال 30- 90من القانون  03 المادةالتي عدلت  04- 18القانون  .10
 ة. الوطني
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  البنايات و  ةالذي يحدد قواعد تحقيق مطابق ،2008يوليو  20مؤرخ في  08-15قانون رقم  .11
 . 2008وت أ 3بتاريخ  ةصادر  ،44رقم  ةرسمي ةجريد ،نجازهاإتمام إ
  ةصادر ال ،37ج ر عدد  ة،يتعلق بالبلدي ،2011جوان  22المؤرخ في  ،10-11القانون رقم  .12

 . 2011 ةجويلي 13في 
 ةصادر  12رقم  ةرسمي ة جريد بالولاية،يتعلق   2012فبراير  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  .13

 . 2012فبراير  29بتاريخ 
المؤرخ  ،76العدد  ج ر  ،عليها المحافظة و  ةراضي الدول أ ةالمتعلق بحماي ،18- 23القانون  .14

 .2023نوفمبر  28في 
 الفرعية:التشريعات  .ت

  يتضمن قانون العقوبات المعدل و  ،1966جوان  08مؤرخ في  156-66مر رقم أ .1
 . 1966جوان  11بتاريخ  ةصادر  ،49ج ر  ،المتمم

رقم   ةرسمي ةجريد المحاسبة،يتعلق بمجلس  1995يوليو  17في  خ مؤر  20-95مر رقم أ .2
 . 1995يوليو  23بتاريخ  ةصادر  ،39

  ،1990بريل أ 07العليا بتاريخ  ةللمحكم ةداريالإ  ةصادر عن الغرف  ،64745قرار رقم  .3
 . 1992 ،04عدد   ة،القضائي ةالمجل

 ةحماي العمران و ةسيس شرطأمتعلق بتال 1982ماي  09المؤرخ في  5087 : القرار رقم  .4
 ة.البيئ

جراءات تنفيذ  إ يحدد  ،2009ماي  02المؤرخ في  154-09المرسوم التنفيذي رقم  .5
 . 2009ماي  06 بتاريخ ة صادر ال ،27ج ر  ،البنايات ةالتصريح بمطابق

  ةكيفي المحدد لشروط و  ،2006جانفي   30المؤرخ في  55-06المرسوم التنفيذي رقم  .6
  و   التهيئةتنظيم في مجال ال عوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع وتعيين الأ
 . 2006 ةفي سن ةصادر ، ال06ج ر عدد  ةجراءات المراقبإكذا  معاينتها و   التعمير و 

مصالح   ةيحدد تنظيم مفتشي ،2008ماي  14مؤرخ في  144-08مرسوم تنفيذي رقم  .7
 18بتاريخ  ةصادر   25رقم  ةرسمي ةجريد  ،صلاحياتها الحفظ العقاري و و  ةملاك الدولأ

 . 2008ماي 
  ةدار إكيفيات  يحدد شروط و ،2012ديسمبر  16مؤرخ في  427-12مرسوم تنفيذي رقم  .8

بتاريخ   ةصادر  ،69رقم   ةرسمي ةجريد ة،للدول ةالتابع ةالخاص  ةملاك العموميتسيير الأ و 
 . 2012ديسمبر  19
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 ةدار إالذي يحدد شروط  1991نوفمبر  23مؤرخ في  454-91مرسوم تنفيذي رقم  .9
  ةرسمي ةجريد ،ذلك ات يضبط كيفي تسييرها و  و  للدولة التابعة العامة و الخاصة كملاالأ

 . 1991نوفمبر  24بتاريخ   ةصادر  ،60رقم 
 المؤلفات:

سنه    ،الجزائر ة،دار الخلدوني ،الإداريةالمؤسسات    ،داري القانون الإ ،ري يحسين طاه .1
2007 . 

  ،مصر الجامعية،دار المطبوعات  الإداري،قانون ال صول أ ،حسين عثمان محمد عثمان .2
2003 . 

تخطيط  ال بغداد معهد   ةجامع ،التطوير العقاري في الجزائر  تشريع التعمير و ،زناتي جلول .3
   .2013 ،بغداد العراق ،قليمي للدراسات العلياالإ  الحضاري و 

صلاح  بحاث في الإأ  العمومية،على النفقات  ةالرقاب ،محمد فقير ،خير الدين فائزة .4
 . 2010 ،الجزائر ،دار بلقيس ،المالي

  الجزائري:في القانون  ة موال العاملأا ةالتطور المعاصر لنظري ،محمد فاروق عبد الحميد .5
 . 1988 الجامعية،ديوان المطبوعات  ة،مقارن دراسة

 الجامعية:الرسائل  
 الدكتوراه:  .أ

الدكتوراه في   ةلنيل شهاد ةملخص رسال  ة،ملاك الوطني الأ ةليات حمايآ ،ميساوي حنان .1
- 2014بو بكر بلقايد تلمسان أ ةجامع  السياسية،العلوم  الحقوق و ةعام كليالالقانون 
2015 . 

 الماجيستير: .ب
مذكره   ،البناء الفوضوي في الجزائر ةللحد من ظاهر  ة ليات القانونيالآ  ،كواشت كمالت .1

 . 2009- 2008 السياسية،العلوم  كليه الحقوق و  باتنة،الحاج لخضر  ةجامع ،ستيريماج
  ةجامع ، ستيريماج ةمذكر  ،البناء في مجال التعمير و الإدارية  الرقابة شريدي ياسمين،  .2

 . 2008- 2007 ،قسم الحقوق  ،الحقوق  ةكلي دة،الجزائر بن يوسف بن خ
 ،التعمير و  التهيئةفي ظل قواعد  ة،شغال العامالأ  ةلصفق ةبعاد القانونيالأ رفيق،عباسي  .3

القانون العام   : التخصص ،القانون العام : الفرع ،ستر في القانون يلنيل شهاده الماج  ةمذكر 
- 2012 السياسية،العلوم  الحقوق و  ةكلي  ة،بجاي ة،عبد الرحمن مير  ةجامع للأعمال،

2011 . 
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  ،الماجستير ةلنيل شهاد ةمذكر  ،العمران في الجزائر ة النظام القانوني لشرط ،يهمي محمد .4
سعد  جامعه  ،الحقوق  ةكلي ،قسم القانون الخاص  ،الزراعي تخصص القانون العقاري و

 . 2012 ة،البليد دحلب،
 المداخلات: المقالات 

  ةمجل ، "داري لرئيس المجلس البلدي في مجال العمرانسلطات الضبط الإ" ،صليع سعد .1
نوفمبر   ،06 عدد ة،سكيكد ةجامع الإنسانية،العلوم  ةكلي الإنسانية،الدراسات  البحوث و 

2010 . 
  ،مجله الفكر ،الهدم في التشريع الجزائري   صدار قرارات البناء وإ جراءات  إ ،ي عزي ر عز  .2

 .ن د س ةبسكر  ةجامع، 03العدد 
- 23طار قانون إ في  ةراضي الدوللأ  ةالجزائي  ةالحماي بعنوان:  ةمداخل ،مزوزي ياسين .3

. 2023نوفمبر  28 ،يوم دراسي بمجلس قضاء سطيف ،18
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 ملخص المذكرة:
تمحور موضوع مذكرتنا حول الجرائم و التعديات الواقعة على العقار المملوك للدولة تحت تسمية أو  
عنوان "الجرائم الواقعة على العقار بين الوقاية و الردع" في القطاع العام، و كان ذلك بموجب محورين 

بمختلف الدرجات    أو فصلين الأول هو طبيعة الجرائم الواقعة على العقار العام على وجه الخصوص
رقم   الأمر  على  مرتكزين  الجناية  إلى  جنحة وصولا  إلى  مخالفة  قانون   156/ 166من  المتضمن  و 

و المتضمن حماية الغابات مرورا بالفصل الثاني و الذي    12/84العقوبات، علاوة على القانون رقم  
و المحافظة عليها، و تضمن  و المتضمن حماية أراضي الدولة    23/18أفرد له الجزء الأكبر للقانون رقم  

أيضا الآليات و الميكانيزمات المتبعة لحماية العقار العام، و مختلف الجهات الرقابية المخول لها هذه  
الحماية إدارية كانت أم رقابية، ذاتية أم خارجية، مع تبيان الأحكام القانونية و التشريعية لحماية العقار  

قا بطبيعة الحال بخطة العمل و الشكر و التقدير و الإهداء و  و أراضي الدولة، و كان هذا كله مسبو 
 المقدمة. 

 مفتاحية:الكلمات ال

الجرائم الواقعة على العقار، العقار العام، أراضي الدولة، الوقاية والردع، قانون العقوبات، حماية الغابات، 
 الحماية القانونية، الجهات الرقابية، القطاع العام، التعديات على العقار.
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Dissertation Abstract : 

Our dissertation focused on crimes and infringements committed against state-

owned property under the title: “Crimes Affecting Public Property Between 

Prevention and Deterrence” in the public sector. The study was structured 

into two main chapters. 

The first chapter addressed the nature of crimes committed against public 

property in particular, covering their different legal classifications ranging from 

violations and misdemeanors to felonies, based on Ordinance No. 66/156 

containing the Penal Code, in addition to Law No. 84/12 concerning forest 

protection. 

The second chapter, which constituted the larger part of the study, was devoted 

to Law No. 18/23 relating to the protection and preservation of state lands. It 

also examined the mechanisms and procedures adopted for the protection of 

public property, as well as the various supervisory and monitoring bodies 

authorized to ensure such protection, whether administrative or regulatory, 

internal or external. Furthermore, the study highlighted the legal and legislative 

provisions established for the protection of public property and state lands. 

All of this was naturally preceded by the work plan, acknowledgements, 

dedication, and introduction. 

Keywords : Crimes Affecting Property, Public Property, State Lands, 

Prevention and Deterrence, Penal Code, Forest Protection, Legal Protection, 

Supervisory Bodies, Public Sector, Property Infringements.    

 

 

 

 


